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رب العالمین والصلاة والسلام علي اشرف المرسلین محمد بن عبد  الحمد 
الله وعلي آلة وصحبھ اجمعین  وبعد فان ھذا بحث اردت فیھ ان ابین محافظة 

ن طریق اباحة الوقف في احكامھا الشریعة الإسلامیة  علي مصلحة المال ع
تصرف فرید وجد في الاسلام ولم یوجد في غیره من –أي الوقف –وھو 

النظم الاقتصادیة  ولم یجد من الدراسة الاھتمام المستحق فاردت ببحثي ھذا ان 
ابین مدي حرص الشریعة علي ھذا التصرف المالي محافظة علي الاموال 

فأسال الله التوفیق والسداد
: ھجیة البحثمن

تنتھج ھذه الدراسة المنھج الاستقرائي التحلیلي حیث تتم جمع المعلومات 
ًاستقراء ، ومن ثم نقوم بتحلیل ھذه المعلومات بذكر محل الخلاف إن وجد ومن 

ثم أرجح القول الصحیح
:أھمیة البحث 

ھا الإسلام تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تتناول فلسفة جدیدة جاء ب
للمحافظة علي المال لم توجد في النظم الاقتصادیة الأخرى كما وان العلماء 
المسلمین لم یسلطوا الضوء علي الأوقاف باعتبارھا نھج یحافظ علي المال في 
المجتمع المسلم ، وكذلك الحال بالنسبة لدور الصكوك في تنمیة ممتلكات 

.الدولة اھلھا عن میزاینة ًالأوقاف والعمل على تطیرھا ذاتیا ورفع ك
:الدراسات السابقة

توجد دراسات سابقة تناولت الأوقاف بالشرح والتعریف لكن لم تتناول 
دورھا في المحافظة علي المال المقصد الشرعي وبناء علي ذلك ظھرت 

.ضرورة ھذا التناول في ھذا البحث
:فرضیات البحث

:تقوم الدراسة علي الفرضیات التالیة
ھل الوقف كنظام وجد في الشریعة الإسلامیة یحقق المحافظة علي المال 
المقصد الذي دعت الشریعة الإسلامیة للمحافظة علیة؟ وھل ھو نظام متفرد ؟ 
وھل من الناحیة التطبیقیة ووفقا لتجربة بعض الدول تمت ھذه المحافظة؟ ثم 

صادي وما یمكن أن تتعرض لإلقاء الضوء على الصكوك وبیان دورھا الاقت
تساھم بھ في تنمیة وتطویر الأموال الوقفیة ، وھي أموال طائلة في عالمنا 
الإسلامي تحتاج لإیجاد سبل ووسائل تنمویة معاصرة ومن ثم تساھم ھذه 

.نسأل الله التوفیق والسداد والإعانة.    الدراسة في معالجة ھذه الفرضیة 
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:خطة البحث 
:مسة مباحث بیانھا كالتالي تشتمل ھذه الدراسة على خ

المبحث الأول
في مقصد الشریعة الإسلامیة في المحافظة علي المال

:ویتضمن أربعة مطالب 
.في تعریف المال  : المطلب الأول 
في أقسام المال وفائدة التقسیم: المطلب الثاني 
في محافظة الشریعة علي المال من جانب الوجود: المطلب الثالث 

في محافظة الشریعة علي المال من جانب العدم: رابع المطلب ال
المبحث الثاني 

في تعریف الوقف وأنواعھ
:ویتضمن مطلبین 
في تعریف الوقف: المطلب الأول 
في أنواع الوقف: المطلب الثاني 

المبحث الثالث
في محافظة الشریعة الإسلامیة علي المال عن طریق الأوقاف وتجربة بعض 

.ذلك الدول في
:ویتضمن مطلبین 
.طرق المحافظة علي المال بالأوقاف: المطلب الأول 
.تجربة بعض الدول في حفظ الأموال عن طریق الأوقاف: المطلب الثاني 

المبحث الرابع 
.في تعریف الصكوك ومشروعیتھا والفرق بینھا وبین الأسھم والسندات 

:وفیھ ثلاثة مطالب
.ًالصكوك لغة واصطلاحا ومشروعیتھا تعریف : المطلب الأول 

ورأي الفقھاء ) الصكوك والأسھم والسندات ( الفرق بین : المطلب الثاني 
.المعاصرون لكل منھم 

.بین الممیزات والعیوب ) الصكوك : ( المطلب الثالث 
المبحث الخامس 

دور الصكوك السیادیة في إنشاء الأوقاف
:وفیھ مطلبین 
.ر الصكوك في إنشاء الأوقاف والنھوض بھا دو: المطلب الأول 
.آراء العلماء المعاصرین في الصكوك الوقفیة : المطلب الثاني 

.وتتضمن أھم النتائج والتوصیات والمراجع والفھارس : الخاتمة 
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المبحث الأول
مقصد الشريعة الإسلامية في المحافظة علي المال 

.في تعریف المال: المطلب الأول 
.في أقسام المال وفائدة التقسیم: الثاني المطلب

.في محافظة الشریعة علي المال من جانب الوجود: المطلب الثالث 
.في محافظة الشریعة علي المال من جانب العدم: المطلب الرابع 





:تعریف المال لغة: اولا 
َملت وتمولت َ ُالمال في الأصل ما یملك من : لأثیرقال ابن ا. معناه كثر مالك: ُ

).١(الأعیان، وأكثر ما یطلق المال عند العرب على الإبل لأنھا أكثر أموالھم
:تعریف المال اصطلاحا

جاء تعریف الفقھاء للمال متقارب نوعا ما لأنھ مستخلص من المعنى اللغوي 
المال : فقیل.  غالبا، وإن تعددت في بعض الأحایین ألفاظھم، واختلفت عباراتھم

)٢(ھو ما یمیل إلیھ طبع الإنسان، ویمكن ادخاره إلى وقت الحاجة
وھما تعریفان ) ٣(ھو ما یمیل إلیھ الطبع، ویمكن ادخاره لوقت الحاجة: وقیل

متشابھان، حیث إن مجلة الأحكام العدلیة نقلت عن ابن عابدین تعریفھ وھو 
.تعریف خاص بالأحناف

لمؤلفات في ھذا الموضوع وما یتصل بھ من أما في العصر الحدیث، فإن ا
لاتكاد تخلو من ذكر التعریف الأخیر، ومن إجراء عملیة نظریة الملكیة وغیرھا

انتقاد كبیرة علیھ ، ومن ثمة اختیار تعریف مناسب حسب القیود والاحترازات 
.التي یراھا كل باحث

كلا (تقادا لاذعا، ویقولمثلا ینتقد التعریفین السابقین ان-رحمھ الله-فالزرقاء 
أن طباع الناس تختلف في میلھا، وتتناقض، : التعریفین غیر قویم لأسباب منھا

؛ وھذا الانتقاد )فلا تصلح أن تكون أساسا ومقیاسا لتمییز المال من غیر المال
أن من المال أنواعا لا یمكن ادخارھا كالخضروات والثمار ( الأول، وأما الثاني

)٤)(الطازجة

.١١/٦٣٦مول، ج:، مادة)م١٩٥٦دار صادر، : بیروت(منظور، لسان العرب، ابن)١
درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، : من مجلة الأحكام العدلیة، علي حیدر١٢٦: المادة)٢

.١١٥ص /١، ج)م١٩٩١دار الجیل، : بیروت(، ١فھمي الحسیني، ط: تعریب
.٥٠١ص/٤، ج)م١٩٦٦دار الفكر، (، ٢ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ط) ٣
.١١٤ص/٣، ج)م١٩٤٦دار الفكر، (، ١مصطفى الزرقاء، المدخل الفقھي العام، ط) ٤
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ھا من الانتقادات الأخرى المتردد ذكرھا على صفحات مجموعة من الكتب وغیر
.بالألفاظ والعبارات نفسھا
أن من الأموال ما لایمیل إلیھ الطبع بل یعافھ كالأدویة، : ومن الانتقادات الأخرى
.فالمیل كلمة غیر محددة

ھو المال" وقد لاحظت أن أغلب الباحثین أجمعوا على تعریف واحد بقولھم أن 
من غیر الانتباه )١(ما یمكن حیازتھ وإحرازه، والانتفاع بھ انتفاعا معتادا

لا یقع اسم مال إلا مالھ قیمة، یباع بھا، ( لتعریف الإمام الشافعي والذي قال فیھ 
)٢.)(ویلزم متلفھ، وما لا یطرحھ الناس عادة 

قبولھم فرغم أن كل باحث حاول أن یؤكد أن تعریف الأحناف غیر جامع، لعدم 
وتأكیدھم أن . المنافع والحقوق أن تكون مالا؛ بل المال كل شيء ذا قیمة مادیة

. الجمھور یرى المال لیس الشيء المادي فحسب، بل ھو كل مالھ قیمة مالیة
وبالتالي فإن تعریفھ ھو الرجح . وھو ما نطق بھ لسان الإمام الشافعي رحمھ الله

والمختار
بنظرتھ الثاقبة وھو المفسر وصاحب المقاصد، لم أما الإمام ابن عاشور فإنھ 

إن للمال في ( تعریف المال وإن كان من خلال تحدید ضوابطھ فقال یغفل عن
نظر الشریعة حظا لا یستھان بھ، وتتقوم ھذه الصفة للمال باجتماع خمسة 

أن یكون ممكنا ادخاره، وأن یكون مرغوبا في تحصیلھ، وأن یكون قابلا : أمور
)٣).(، وأن یكون محدود المقدار، وأن یكون مكتسباللتدوال

ّففي تعریفھ ھذا حدد ضوابط معینة للمال مما سماھا  مقاصد الشارع الحكیم (ّ
، حیث نھت الشریعة الإسلامیة عن بیع المعدوم مثلا، ونھت عن )للمال

الاكتساب عن طریق السرقة أو الغصب، وفي مقابل ذلك لم تر بأسا من تشریع 
إلخ...مواتإحیاء ال

/ ٤، ج)م١٩٨٩دار الفكر، : دمشق( ، ٣وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ط)١
؛ مصطفى ٥١، ص)دار الفكر العربي(؛ محمد أبو زھرة، الملكیة ونظریة العقد، ٤٠ص

.٣٣٠، ص)م١٩٨٣دار النھضة العربیة، (یف بالفقھ الإسلامي، شلبي، المدخل في التعر
١٩٧، ص )دار الفكر(السیوطي، الأشباه والنظائر، ) ٢
الدار التونسیة : تونس(، ٣محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ط) ٣

١٧١، ص)م١٩٨٨للتوزیع، 
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ّقسم الفقھاء المال إلى أقسام عدة، وكان قصدھم من ذلك معرفة الاختلافات 
الجوھریة بین كل قسم ومن ثمة العلم بأھم الثمار الفقھیة العملیة التي تنتج عن 

.معرفة ھذه التقسیمات والفروق بینھا
:المتقوم وغیر المتقومالمال:التقسیم الأول

، )ما یباح الانتفاع بھ( یرجع ھذا التقسیم للشطر الأول من تعریف المال؛ أي إلى
.وما عداه من المحرمات

:نوعانفالمال المتقوم
.                                ما یباح الانتفاع بھ-١
)١(والمال المحرز-٢

لذاتیة؛ فأباح الانتفاع بھ بكل طرائق والأول ھو ما اعترف لھ الشارع بقیمتھ ا
.وھو ما یعرف بالمال المحترم المصون)٢(الانتفاع

السمك في : ومثالھ. والثاني ھو ما یحرز بالفعل، إذ أنھ قبل الحیازة لا یعد مالا
).٣(الماء، المعادن في الأرض ونحوھا من المباحات 

یجعل الشارع لھ قیمة لمفھو نظیر المتقوم، أي أنھ ما: أما المال غیر المتقوم
ُومثل لھ بالخمر، ولحم . ذاتیة، فلم یبح الانتفاع بھ إلا في حال الاضطرار

ُالخنزیر فلم یباحا للمسلم رغم كونھما ذي قیمة مالیة، لكن ھذه الصفة تسلب 
منھما بنظر الشارع، حال الاضطرار والمخمصة فأبیح القدر الذي یدفع بھ 

.المسلم الھلاك عن نفسھ فقط
:فائدة ھذا التقسیم

:من حیث صحة العقد-١
المال المتقوم یصح بھ العقد، ویصح بھ نفاذ التصرف المترتب على 
العقد، وما یندرج معھ من إجارة وھبة وإعارة ورھن، أي كل ما یتعلق 

ّبینا أن البیع الحلال مقابلة مال متقوم ( قال السرخسي. بالمال من عقود
).٤)(بمال متقوم

ّوفرق الأحناف . فلا یصح انعقاد العقود علیھ، لا ثمنا ولا مبیعا: متقومأما غیر ال
.بین كون المال غیر المتقوم مبیعا وبین كونھ ثمنا

١١٦ص /١ام العدلیة، جمن مجلة الأحك١٢٧:؛ المادة٥٠١ص/٤حاشیة ابن عابدین، ج) ١
٥٣نظریة الملكیة، ص)  ٢
٤٤ص / ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ٣
م١٩٨٧إدارة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، : كراتشي(السرخسي، المبسوط، )  ٤
١٠٩ص/١٢ج
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.فلو كان مبیعا لم یصح العقد وھو بیع باطل، ومثالھ بیع المسلم للخمر-١
أما لو كان ثمنا، كان العقد فاسدا لا باطلا؛ لاختلال أحد شروط الصحة لا-٢

وھذا على مذھب الأحناف الذین فرقوا بین البطلان والفساد . شروط الانعقاد
الخمر مال مع أن بیعھ باطل في حق :( قال ابن عابدین. خلافا للجمھور

وما كان مالا غیر متقوم فإن ذلك غیر ... المسلم، فكان علیھ إبدالھ بالمتقوم
)١.)(محل للبیع

:من حیث الضمان عند التعدي-٢
متقوم یضمنھ المعتدي علیھ؛ بالمثل إذا كان مثلیا، أو بالقیمة إذا المال ال

.كان قیمیا
أما إذا . فقیل لایضمن متعدیھ شیئا إذا كان صاحبھ مسلما: أما غیر المتقوم

.كان لغیر المسلم فاختلف العلماء في ھذه المسألة
ر المسلم الذي أتلف لمسیحي خمرا یضمن لأن الخم: قال الأحناف والمالكیة
أن مسلما -رحمھ الله -عن شریح ( قال السرخسي. بالنسبة لھ مالا متقوما

ّكسر دنا من خمر لرجل من أھل الذمة فضمنھ شریح قیمة الخمر وبھ نأخذ؛ 
فإن الخمر مال متقوم عندنا في حقھم لتمام إحرازھا منھم بحمایة 

)٢)(الإمام
)٣(فقالوا بخلاف ذلك: أما الحنابلة والشافعیة 

:المال المنقول وغیر المنقول : سیم الثانيالتق
وجاء في مجلة . ھو كل ما یمكن نقلھ وتحویلھ من مكان إلى آخر: المنقول

أن المنقول یشمل النقود والعروض والمكیلات ( الأحكام العدلیة
).٤)(والموزونات

فھو العقار، أي ما یقابل المنقول من حیث أنھ ما لا : أما المال غیر المنقول
) . ٥(ن نقلھ من محل إلى آخر كالدور والأراضيیمك

وما ینبغي الإشارة إلیھ أن الباحثین المعاصرین قد أضافوا على ما جاء في 
ُالمجلة أنھ لا ینبغي أن یغفل عن التفرقة بین ماھیة العقار فیما لو كان العقار 

وقد نقل ابن عابدین في حاشیتھ وھو بصدد بحث . شاملا لبناء أم غیر شامل
فدخل الكرم ... أن المراد بالعقارھنا غیر المنقول :( ماھو محل الشفعة فقال 

٥٠٦ص/٤حاشیة ابن عابدین، ج) ١
.٥٣ص/١١المبسوط، ج) ٢
؛ المدخل في التعریف بالفقھ ٥٤ملكیة، ص؛ نظریة ال١٢٧ص/٣المدخل الفقھي العام، ج) ٣

: دمشق(؛ عبد الرحمن الصابوني، المدخل لدراسة التشریع الإسلامي، ٣٣٤الإسلامي، ص
٩٨ص/٢، ج)م١٩٨٠مطبعة ریاض، 

.١٢٨: المادة)  ٤
.١٢٩: المادة)  ٥
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)( والرحا والبئر والعلو وإن لم یكن طریقھ في السفل، وخرج البناء والأشجار
.فخرج من العقار عند الأحناف البناء والأشجار)    ١

أنھم من أما المالكیة فإنھم یعتبرون الشجر والثمار والبناء من العقار، رغم
ًالمنقولات إلا أنھا اعتبرت جزء لا یتجزأ من العقار وھو ما سنرى آثاره لاحقا، 
إذ أن لھذه التفرقة آثارا متعددة عمیقة في التطبیق على الفروع الفقھیة، من 

.وغیرھا... بیع ووصیة وشفعة
:فائدة ھذا التقسیم

:في الشفعة-١
ي العقار دون المنقول لأن الشفعة إتفق العلماء على أن الشفعة إنما تكون ف

وقال أبو زھرة . ثبتت لضرر مئونة القسمة، وذلك یختص بالعقار دون المنقول
)٢(أنھا تثبت في بعض المنقولات لكنھ لم یذكر ماھیة ھذه الأخیرة

والإمام مالك لم یر بأسا في القول بالشفعة في الثمار والبناء، حیث قال ابن 
ّالثمار وھي من المنقولات، وقد عول مالك على قال الشفعة في:( العربي
:ركنین

أن الثمرة وإن كانت مقطوعة منقولة فإنھا بأصلھا من العقار فیھا :أحدھما
.نشأت وفیھا بقیت، فمادامت متصلة بھا فحكمھا حكمھا

واستثناھا من الربا )٣(ـ أرخص في بیع العرایاأن النبي ـ : والركن الثاني
كذلك ضرر المداخلة في الثمرة مثلھ عند القضاء لضرر المداخلة، و

).٤.)(بالشفعة
ولا شفعة إلا في الأرضین والدور لأنھا عرفت أصلا، :( أما السرخسي فقد قال 

) ٥.)(وقد نص الشرع على الشفعة في العقار خاصة 
)٦(أما ابن عابدین فقد ألحق البناء والأشجار في الشفعة إذا كانا تابعین للعقار

.فھو إذا كانا منفردینیظھر أن الخلاف الدائر في ھذه المسألةوھنا 
:في الوقف-٢

اتفق العلماء على صحة وقف العقار والمنقول خلافا للأحناف الذین 
:أفتوا بجوازه في العقار دون المنقول، إلا في حالات ھي

.٢١٧ص/ ٦حاشیة ابن عابدین، ج)  ١
.٦٦نظریة الملكیة، ص) ٢
صلى الله علیھ وسلم رخص لصاحب العریة أن یبیعھا عن زید بن ثابت أن رسول الله)٢

تحریم بیع الرطب إلا في العرایا، : البیوع، باب:بخرصھا من التمر، رواه مسلم، كتاب
، ٦الشیخ خلیل مأمون شیحا، ط: صحیح مسلم بشرح النووي، تحقیق: انظر. ٣٨٥٦:رقم

.٤٢٥ص/١٠، ج)م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠دار المعرفة، : بیروت(
دار الغرب : بیروت(، ١محمد عبد الله ولد كریم، ط/د: بي، كتاب القبس، تحقیقابن العر)٤

.٨٥٦ص/٢، ج)م١٩٩٢الإسلامي، 
٩٨ص/ ١٤المبسوط، ج) ٥
.٢١٧ص/٦حاشیة ابن عابدین، ج) ٦
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أن یرد أثر بصحة وقف المنقول كوقف السلاح والخیل، إذا ورد أثر بجواز -أ
.وقفھاوصحة

كما جرى العرف بوقف . أن یجري عرف بین المسلمین على وقف منقول ما-ب
.الكتب والمصاحف

أن یكون المنقول المراد وقفھ للعقار الموقوف، كأن یقف أرضا ثم یقف ما -ج
القیاس عدم ( وقال ابن عابدین في ھذا الصدد)  ١.(إلخ..علیھا من أدوات وآلات

الوقف التأبید، وھذه المسائل صحت صحة وقف المنقول لأن من شرط 
)٢.)(استحسانا إذ جرى فیھا التعامل

:في نفاذ البیع وحق التصرف فیھ-٣
قبل قبضھ ) العقار(عند الأحناف أن المشتري لھ الحق في التصرف في المبیع 

خلافا للجمھور؛ وذلك لعدم تصور ھلاك أو وقوع غرر بعد الرؤیة من 
.المشتري

التصرف فیھ قبل قبضھ لما فیھ من الغرر وخطر الھلاك، أما المنقول فلا یجوز 
)٣(فھو عرضة للتلف 

:في تصرف الوصي في مال الصبي-٤
ّلیس للوصي بیع عقار القاصر أو المحجور علیھ لصغر أو عتھ أو سفھ أو 

لا یبیع إلا بقدر الدین من " جنون، إلا بمسوغ شرعي كإیفاء دین، كذا 
).٤(العقار

ولا یكون ھذا حقا قائما إلا بعد إذن القاضي، لأن . جحةأو لتحقیق مصلحة را
.بقاء عین العقار فیھ حفاظ على مصلحة القاصر أكثر من حفظ ثمنھ
).٥(أما بالنسبة للمنقول فالتصرف فیھ سائغ إذا كان في البیع مصلحة

:عند ثبوت دین في الذمة-٥
المدین یبدأ في حال اشتغال ذمة شخص بدین، فإن القاضي عند بیعھ لأموال 

)٦(بالبیع في المنقول، فإن لم یف بالدین ینتقل إلى العقار
كما أن لھذا التقسیم ثمرات أخرى متعددة فیما یخص الغصب، وحقوق 

وھو مما لا یتسع لھ مجال البحث... الارتفاق، وكیفیة تحول العقار إلى منقول
-:المال المثلي والقیمي  : التقسیم الثالث

.و ما یوجد مثلھ في السوق بدون تفاوت یعتد بھھ: المال المثلي

.٩٢ص/ ٢المدخل لدراسة التشریع الإسلامي، ج).١
.٣٦٣ص /٤حاشیة ابن عابدین، ج)٢
.٤٨ص / ٤لامي وأدلتھ، ج؛ الفقھ الإس٦٦نظریة الملكیة، ص) ٣
.٣٤ص / ٢٨المبسوط، ج) ٤
/ ٢؛ المدخل لدراسة التشریع، ج٦٦؛ نظریة الملكیة، ص ٣٥-٣٤ص / ٢٨المبسوط، ج) ٥

٩٦ص 
.٤٨ص/ ٤؛ الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج٦٧نظریة الملكیة، ص) ٦
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ھو ما لا یوجد لھ مثل في السوق أو یوجد لكن مع التفاوت المعتد : المال القیمي
)١(بھ في القیمة

وھذین التعریفین دأب علیھا الباحثون المعاصرون فلم یزیدوا إلا تفصیلا في 
زاؤه بحیث یمكن أن یقوم المثلي ما تماثلت آحاده أو أج:( فقال الزرقا. أنواعھما

والقیمي ما تفاوتت أفراده فلا یقوم بعضھ . بعضھا مقام بعض دون فرق یعتد بھ
).٢.)(مقام بعض بلا فرق

المكیلات كالقمح والشعیر والأرز والفول والفاصولیا؛ ومن : ومن المثلیات
الموزونات القطن والحدید؛ والعددیات المتقاربة في الحجم كالبیض والجوز 

.رھاوغی
:مناط التفرقة بین القیمي والمثلي من الاموال

من خلال تعریف النوعین یبدو جلیا للعیان أن مناط التفرقة ھو التماثل المؤدي 
إلى عدم الاختلاف في القیمة بین الأجزاء المتساویة في الوزن أو الكیل أو بین 

).٣( الآحاد المتماثلة في الحجم
أن ینقلب المال المثلي إلى  مال قیمي، وفي الا انھ وفي بعض الحالات یمكن 

.ھذه الحالات یأخذ الأحكام نفسھا
-:حالات انقلاب المال المثلي الي مال قیمى 

:ھي أربع حالات نذكرھا فیما یلي
.في حال الانقطاع من السوق وفقدانھ منھ، یتحول بالضرورة المثلي إلى قیمي-أ

ن فصعب التفریق بینھما، یعتد ھنا في حال الاختلاطإذا اختلط مالان مثلیا-ب
.بالقیمة

بتعرض المال المثلي إلى حریق أو تلف : في حال التعرض للخطر والھلاك-ت
.صار لھ قیمة خاصة

فإذا تعیب المال المثلي أو استعمل، صار لھ : في حال التعیب والاستعمال-ث
).٤(قیمة خاصة 

:فائدة ھذا التقسیم
ثلیة ثبوتھا في الذمة یكون بتعین الأموال الم:الثبوت في الذمة-١

وبالتالي وقوع . أوصافھا، خلافا للقیمیات، فلا تثبت إلا بأعیانھا وذواتھا
أما في القیمیات فلا تجري فیھا، . المقاصة بین الأموال المثلیة حاصل

).٥(بل یجري فیھا تعیین ذات المال وعینھ 

.من مجلة الأحكام العدلیة١٤٦-١٤٥: المادتین) ١
١٣٠ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج) ٢
.٩٧ص / ٢المدخل لدراسة التشریع الإسلامي، ج) ٣
.١٣٣ص/٣؛ المدخل الفقھي العام، ج٥٠ص/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ٤
.١٣٧ص/ ٣؛ المدخل الفقھي العام، ج٦١نظریة الملكیة، ص) ٥
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ي المال ضمان التعدي بالإتلاف وقوعھ یتصور ف:في ضمان التعدي-٢
أما المال القیمي فلتعذر . المثلي بضمان مثلھ لوجود أمثالھ في السوق

).١(وجود أشباھھ یضمن بالقیمة أي بدل المثل 
الأموال القیمیة لا تعتبر أموالا ربویة، فلا یجري فیھا ربا :في محل الربا-٣

. الفضل مثلا، وھو الذي یوجب تساوي البدلین إذا كانا من جنس واحد
.ل القیمي یجوز إعطاء الكثیر مقابل الكثیرففي الما

أما المال المثلي فیختص ھذا الربا فیھ، فالزیادة في العوضین المتجانسین في 
)٢(الكمیة والمقدار، ھي زیادة حرام

الأموال المثلیة تدخل فیھا القسمة جبرا، فلكل شریك حق :في القسمة-٤
فلا تدخل فیھا أما القیمیات. أخذ نصیبھ في غیبة الآخر ودون إذنھ

القسمة الجبریة، ولا یجوز للشریك أخذ نصیبھ في غیبة الآخر من دون 
.فالقسمة تتم بالإفراز والمبادلة. إذنھ

فإذا كان المال مثلیا كانت جھة الإفراز ھي الراجحة لتماثل أجزائھ وإذا كان 
قھ لا قیمیا كانت جھة المبادلة ھي الراجحة لعدم تماثل أجزائھ فكأنھ أخذ بدل ح

).٣(عینھ 
:المال الاستھلاكي والاستعمالي: التقسیم الرابع

. ھو المال الذي لا یمكن الانتفاع بھ إلا باستھلاك عینھ:المال الاستھلاكي
فالانتفاع بھذه الأشیاء یكون حقیقیا، خلافا للنقود فالاستھلاك فیھا یكون حقوقیا 

.فباقیة والاستھلاك نافذأما عینھا . بخروجھا من ید مالكھا بقضائھ حوائجھ
العقارات، : ومثالھ. فھو الذي ینتفع بھ مع بقاء عینھ:أما المال الاستعمالي

)٤.(الأثاث، الكتب وغیرھا مما یماثلھا في الأوصاف 
-:مناط التفرقة بین الاستھلاكى والاستعمالي من الاموال

في حالات الاستعمال ًیرجع مناط التفرقة إلى الانتفاع بھذه الأموال ابتداء، لا 
المتكرر، حیث أنھ إذا انتفعنا بالشيء أول مرة أعطیناه وصف المال الاستھلاكي 
إذا زالت عینھ بھذا الانتفاع الابتدائي؛ أما إذا بقیت عینھ بقي حینئذ مالا 

فالفارق ھو الاستعمال الابتدائي لا مطلق الاستعمال كما قال دكتور . استعمالیا
).٥(الزرقاء /

:ة ھذا التقسیمفائد
المال الاستھلاكي یصح في العقود التي غرضھا :في كونھ معقودا علیھ

الاستھلاك كالقرض وإعارة الطعام، والبیع في الشان نفسھ، ولا یصح في 

.٩٨ص٢؛ المدخل لدراسة التشریع الإسلامي، ج٥١ص/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ١
.٥١ص/ ٤؛ الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج١٣٩ص/ ٣ي العام، جالمدخل الفقھ) ٢
.٥١ص/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ٣
١٤٤-١٤٣ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج) ٤
.المرجع السابق نفس الجزء والصفحة) ٥
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العقود التي تملك فیھا المنافع دون الأعیان، مثل الإجارة التي لا یتصور أن 
).١(ھ ذاتھاالمال الاستھلاكي ینتفع بھ مع بقاء عین

واستثني الانتفاع بماء .لإرضاع طفل معین) ٢(جواز استئجار الظئر: استثناء
فھي من باب الاستحسان . الحمامات العمومیة، والأكل والشرب في الفنادق

.للضرورة كما ھو الشأن عند الأحناف
فلا یتصور فیھ القرض، لأن المقترض یرید باقتراضھ : أما المال الاستعمالي

لاك لسد الحاجة وذلك بذھاب عینھ، ثم یجب رده بالمثل وھو أیضا غیر الاستھ
).٣(متصور في المال الاستعمالي 

:العین والدین: التقسیم الخامس
).٤(ھو ما یثبت في الذمة كمقدار من الدراھم في ذمة رجل : الدین

أما شرح التعریف فإنھ یفصل القول معتبرا . ھذا تعریف مجلة الأحكام العدلیة
والإجارة والحوالة، أو الدین مالا حكمیا؛ لأنھ یترتب في الذمة بعقد كالشراء

وھو لیس مالا حقیقیا، لأنھ لا یدخر بل ادخاره . الاستھلاك أو الاستقراض
)٥(یتحقق بالقبض الآجل

ھي الشيء المعین المشخص، كبیت وحصان ( فكما جاءت في المجلة: أما العین
یمكن أن تكون من "ف كما یرى شارح المجلة والعین بھذا التعری. وكرسي

)٦)(الحیوانات والمثلیات المعینة، والمكیلات، والموزونات والنقود والعروض
:فائدة ھذا التقسیم

بیع السلم ثمنا بعكس الدین قابل للإسقاط بخلاف العین، التي تكون في-١
.الدین

ة، أو استھلاك مال أو الدین یترتب في الذمة بعقد كالشراء والإجارة والحوال-٢
).٧(استقراض

.١٤٥ص/ ٣؛ المدخل الفقھي العام، ج٥٥ص/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ١
)المعجم الوسیط(ویطلق ایضا علي زوجھا  المرضعھ لغیر ولدھا: الظئر ) ٢
.١٤٥ص/ ٣؛ المدخل الفقھي العام، ج٥٥ص/ ٤فقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ٣
.من مجلة الأحكام العدلیة١٥٨: المادة) ٤
.١٢٨ص/١درر الحكام، ج) ٥
١٢٩ص/ ١المرجع نفسھ، ج) ٦
.١٥٩: المادة) ٧
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یقبل الثبوت في الدین لا یكون محلھ مالا مثلیا، لأن المال المثلي ھو الذي-٣
أما العین فمنھا المثلي ومنھا . الذمة لما لھ من أمثال یمكن المطالبة بعینھا

).١(القیمي، وھذا الأخیر لا یثبت في الذمة، وإنما یتعلق الحق بعینھ 
ُالثابتة في الذمم لا تقبل القسمة إلا بعد أن تقبض كما لو باع شركاء الدیون-٤

شیئا وبقي في ذمة المشتري، فلا یحق لأحد الشركاء أن یستأثر بما قبضھ من 
)٢(المدین في مقابل حصتھ

الدیون یجري فیھا التقاص إذا كانت متماثلة جنسا وصفة بخلاف الأعیان فلا -٥
عیان تقضى بذواتھا ولیس محلھا الذمة حتى تجري فیھا المقاصة؛ لأن الأ

).٣(تقضى بمثلھا وإنما محلھا الید التي ھي في حوزتھا 
:العین والمنفعة والحق: التقسیم السادس

مناط ھذا التقسیم ھو اختلاف العلماء الدائر بین كون المنافع أموالا أم لا؟ 
تباط وثیق بتعریف وھو اختلاف بین الأحناف والجمھور، كما أن للمسألة ار

المال عند الفریقین؛ إذ أن الأحناف یرون أن المال ھو كل ما أمكن حیازتھ 
أما الجمھور فعندھم المال كما جاء في تعریف . وإحرازه وما ینتفع بھ عادة

لا یقع اسم المال إلا على ما لھ قیمة یباع بھا، ویلزم متلفھ، ( للإمام الشافعي
)٤)(وما لا یطرحھ الناس

ما ( والحق ھو. بالإضافة إلى المنافع فإن الحقوق لیست أموالا عند الأحنافو
یقرره الشرع لشخص من اختصاص یؤھلھ لممارسة سلطة معینة، أو تكلیف 
بشيء، فھو قد یتعلق بالمال كحق الملكیة، وقد لا یتعلق بالمال كحق 

).٥)(الحضانة
ھو لیس عند كماوان ھناك حقوق محضة كحق المدعي في تحلیف خصمھ ف

. الأحناف مالا لعدم إمكان حیازتھا كما لا یمكن ادخارھا فھي في حق المعدوم
أما الجمھور فھم على القول بمالیتھا، لاستطاعة حیازة أصلھا ومصدرھا كما 

ًمن استأجر دارا : ومثال ذلك. في الأعیان، فلولاھا ما طلبت ولا رغب الناس بھا
).٦.(افإنما یمنع الغیر من الانتفاع بھ

:فائدة ھذا التقسیم

.٣/١٧٨؛ المدخل الفقھي العام، ج١٢٨ص/ ١درر الحكام، ج)١
.١٧٣ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج)٢
.١٧٦ص/ ٣المرجع السابق نفسھ، ج) ٣
١٩٧الأشباه والنظائر، ص) ٤
.٤٢/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ٥
.٩١/ ٢؛ المدخل لدراسة التشریع الإسلامي، ج٤٣/ ٤المرجع السابق ج) ٦
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المنفعة لا تكون محلا لعقد، بل العین تقوم مقامھا في :في العقود-١
)١(العقود، فیقال تأجیر الدار مثلا

من غصب شیئا وانتفع بھ مدة، ثم رده إلى صاحبھ، فإنھ :في الغصب-٢
إذا كانت العین : یضمن قیمة المنفعة عند غیر الأحناف، وعند الأحناف

وكذلك إذا كانت العین . ا فإن الغاصب یضمن منافعھاالمغصوبة وقف
ُمملوكة لیتیم فتقوم منفعتھا ویضمن غاصبھا، أو كون الشيء معدا 

)٢(للاستغلال فإنھ مضمون في حال الغصب 
المنافع والحقوق تنتھي بموت المستأجر عند الأحناف فلا :في الإجارة-٣

).٣(والجمھور یقولون ببقائھا حتى تنتھي مدتھا . تورث
:الأموال الظاھرة والباطنة: التقسیم السابع

).٤( ھي ما لا یمكن إخفاؤه كالزروع والثمار والمواشي: الأموال الظاھرة
وما في (فھي ما أمكن إخفاؤه، من الذھب والفضة : أما الأموال الباطنة

).٥)(حكمھما و عروض التجارة
ناط التفرقة في ھذا وقد لقي ھذا التقسیم الكثیر من التساؤلات، فبدا أن م

تفریق یكتنفھ بعض ) الخفاء(و) الظھور(الموضوع المتصل بمفھومي 
وبالتالي فھو الغموض، ویرجع السبب في ذلك أن الظھور نفسھ أمر نسبي

المسائل خاصة في العصر الحدیث إذا ما أردنا إدراج)٦).(ضابط غیر دقیق(
التي في البنوك والتي تعد العصریة تحت ھذا التقسیم مثل الأرصدة الحسابیة 

بالنسبةلصاحبھا مالا باطنیا وھي في الوقت نفسھ بالنسبة للبنك مال ظاھري إذا 
ما أرادت الحكومة أو المحكمة أو إدارة الضرائب الاطلاع علیھا وغیرھا من 

.المسائل المستحدثة
ومما أضافھ الباحثون المعاصرون كأمثلة حدیثة للمال الظاھر والباطن 

شركات المساھمة : من المال الظاھر-: المجامع الفقھیة ما یليوأقرتھ
القروض، والاعتمادات المستندیة والأرصدة : من المال الباطن. العامة

)٧(المصرفیة، وصكوك المقارضة، والمواد الخام،والسلع غیر المصنعة 

.١١٥ص/١درر الحكام، ج)١
.٤٣ص/ ٤الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج) ٢
٢١٠-٢٠٦/ ٣المدخل الفقھي العام، ج: تفصیل أكثر في ) ٣
٩٢، ص)م١٩٩٣دار النھضة العربیة، : القاھرة(الماوردي، مختصر الأحكام السلطانیة، ) ٤

.٨٠٥ص / ٢، فقھ الزكاة، ج٩٢مختصر الأحكام السلطانیة، ص)٥٦
الإلزام بالزكاة في ؛ محمد سلیمان الأشقر،١٥٨ص/١فقھ الزكاة، ج: أنظر مناقشة ھذه المسألة) ٦

أبحات فقھیة : الظاھر والباطن من الأموال ومشمولات كل منھما في العصر الحدیث، بحث ضمن كتاب
.وما بعدھا١٠١ص/١، ج)م٢٠٠٠/ھـ٤٢٠دار النفائس، : الأردن(، ٢في قضایا الزكاة المعاصرة، ط

/ ھـ١٤١٥ذي القعدة ٢٠-١٨: لبنان(فتاوى وتوصیات الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة، ) ٧
؛ فتاوى ٨٩٥ص/ ٢أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة، ج: ، ضمن)م١٩٩٥أبریل ٢٠-١٨

مایو ١-أبریل٢٩/ ھـ١٤١٧ذي الحجة ٢٤-٢٢: الكویت(وتوصیات الندوة السابعة لقضایا الزكاة ، 
.٩٠٦ص/٢، ج)م١٩٩٧
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:فائدة ھذا التقسیم
ظاھرة، وتترك زكاة الدولة تجبي زكاة الأموال ال: ما یتعلق بالزكاة فیھا-١

قال عبد ):( الأموال(قال صاحب كتاب . الأموال الباطنة إلى أصحابھا
الرحمن بن عبد القاري كنت على بیت المال زمن عمر بن الخطاب، 
فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبھا، شاھدھا وغائبھا، 

ھد المال على ثم أخذ الزكاة من شاھدھا وغائبھا ، ثم أخذ الزكاة من شا
) ١)(الشاھد والغائب

ولیس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابھ ( وقال الماوردي
).٢.)(أحق بإخرج زكاتھ منھ

وكان البلخي رحمھ الله یفرق ( قال السرخسي: ما یتعلق بالدین فیھا -٢
على أصل زفر رحمھ الله بین دین الزكاة على الأموال الظاھرة 

فقال في الأموال الظاھرة للساعي حق المطالبة بھا فكان .والباطنة
وكذا نقل أبو عبید في )٣)(نظیر دین العباد بخلاف الأموال الباطنة

فبدا أن الاتفاق حاصل على إسقاط الزكاة في النقود مع )  ٤) (الأموال(
.الدین، بخلاف الدین في الأموال الظاھرة

رخص في الأموال ى بلد، وقدأي نقلھا من بلد إل:في نقل مال الزكاة-٣
ّالباطنة، ولم یترخصوا في الأموال الظاھرة والعلة في ذلك بینة؛ إذ أن 
الأموال الباطنة لا یراھا أصحاب السھام، وأما الأموال الظاھرة ففي 

قال . إخراجھا من البلاد أمام مرأى الفقراء والمساكین فیھ إضرار بھم
ق القرب والمجاورة وإطلاعھم لأن لفقراء تلك البلدة ح( السرخسي 

).٥)(على أرباب أموالھا أكثر، فالصرف إلیھم أولى
وھو مما یمكن اعتباره معیارا للتفرقة أیضا، إذ النفقات في :في النفقات-٤

الأموال الظاھرة، مثل نفقات العلف للمواشي، ونفقات السقي في 
الظاھرة الزروع والثمار، والنفقات العائلیة، لھا اعتبار في الأموال 
.بخلاف الباطنة، وذلك لإیجاب الزكاة في السائمة دون المعلوفة

:المال القابل للقسمة وغیر القابل: التقسیم الثامن
ھو ما لا یكون في تجزیئھ، وتبعیضھ ضرر بأن تكون : المال القابل للقسمة

.المنفعة فیھ ثابتة لكل قسم منھ بعد القسمة، مثل القمح والزیت

دار : بیروت(، ١مد خلیل الھراس، طمح: أبو عبید القاسم بن سلام، كتاب الأموال، تحقیق) ١
.٤٣٠، ص)م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦الكتب العلمیة، 

.٩٣مختصر الاحكام السلطانیة ص) ٢
.١٦٩ص/ ٢المبسوط، ج) ٣
.٥٠٨الأموال، ص) ٤
١٨٠ص/ ٢المبسوط، ج)٥
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ُفھو ما لو قسم لتعطلت منفعتھ مثل الكرسي، : القابل للقسمةأما المال غیر
)١(-رحمھ الله-وھذین التعریفین للدكتور الزرقاء. والثوب المخیط، والكتاب

كما ذكر الأستاذ قسما آخر متردد بین النوعین السابقین، مثل العقارات 
بحیث إذا أمكنت قسمتھا ( فقال . كالدور والحوانیت، ففي أي قسم نعتبرھا

وإذا . یبقى كل قسم منھا منتفعا بھ انتفاع الأصل، فھي من القابل للقسمة
)٢.)(تغیر أصل منفعتھا فلا تقسم

:فائدة ھذا التقسیم
المال القابل للقسمة تجري فیھ القسمة قضائیا بطلب أحد : في الاشتراك-١

)٣(الشركاء، وھي قسمة الإجبار التي یمكن التعدیل فیھا من غیر رد
مال غیر القابل للقسمة فتجري فیھ القسمة الرضائیة وھي التي فیھا ضرر أما ال

)٤(ّورد عوض من أحد المتعاقدین، فلا یمكن القسمة فیھا بالتعدیل
عقد الھبة إذا ورد على حصة مشاعة من العین كما إذا وھب :في الھبة-٢

أما إذا . ّالمالك نصف أو ربع ما یملك صح إذا كانت العین قابلة للقسمة
)٥.(كانت غیر قابلة، فیجب تقسیم العین أولا ثم ھبة الجزء المراد ھبتھ

في المال القابل للقسمة إذا كان العقار مشتركا واحتاج إلى : في النفقات-٣
النفقة، فأنفق أحد الشریكین بلا إذن الشریك أو الحاكم اعتبر الشریك 

.متبرعا بنفقتھ
على شریكھ بما یصیبھ من وأما غیر القابل للقسمة فللمنفق حق الرجوع 

.القیمة
:الأصول والثمرات: التقسیم التاسع
ھو ما أمكن أن ینشأ عنھ مال آخر كالدور والأراضي : الأصل من الأموال

.والدواب
ھي ما ینشأ عن مال آخر، وھي الغلات، كأجور العقارات، وثمار :الثمرة

).٦(الشجر، ونتاج الحیوان من صوف ولبن وغیرھا
فھي الموجودات المادیة والمعنویة :یف الحدیث للأصول الثابتة أما التعر

للمشروعات الاقتصادیة مما یتخذ بقصد الانتفاع بھ في أنشطة تلك 
مثل وسائل النقل، أجھزة الحاسوب، وآلات ... ّالمشروعات أو لدر الغلة 

الصناعة والبیوت المؤجرة التي یقصد الانتفاع، كما تشمل الحقوق المعنویة 

.٢١٦-٢١٥ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج) ١
.٢١٦-٢١٥ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج) ٢
.٤٨٨ص/ ١١، ج)م١٩٨٣دار الكتاب العربي، : لبنان(ة، المغني، موفق الدین بن قدام)٣
.٢١٧ص/١١، ج)مطبوع بھامش المغني(شمس الدین بن قدامة، الشرح الكبیر، )٤
.٢١٧ص/ ٣؛ المدخل الفقھي العام، ج٢٥٣ص/ ٦المغني، ج) ٥
.٣١٤-٣١٠ص/٣؛ درر الحكام، ج٢١٧ص/٣المدخل الفقھي العام، ج) ٦
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الاسم التجاري، الترخیص التجاري، التألیف (متلكة للمشروع الم
)١)(والاختراع

:فائدة ھذا التقسیم
البیوع والتصرفات التي تعقد لأجل تملیك المنفعة فمالك : في البیوع-١

.المنفعة ھو مستحق الثمرة؛ وأما الأصول فلا یقصد بھا البیع
والحدائق، الأصول المخصصة لمصالح المجتمع، كالطرق: في التملك-٢

.أما ثمراتھا فھي حق للأفرادرقابھا وأصولھا لا تقبل الملكیة الفردیة
المال الموقوف أصلھ محجور، فلا یملك ولا یوزع منھ : في الوقف-٣

.شيء على مستحقي الوقف، أما ثمرتھ فمملوكة لھم وتوزع علیھم
أصل باعتبار أن المقصود بھ حق الانتفاع بما یزید على( قال ابن عابدین

المالإذ لیس المراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة إلیھ لأن 
وھذه الثمرة ھي المقصود بھا تعریف الوقف ). ٢)(الوقف تصدق بالمنفعة

).٣)(الوقف معناه تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة( أصالة قال ابن قدامة
-:الأموال الخاصة والعامة: التقسیم العاشر

.خلت في الملك الفردي، فكانت محجورة من الكافةھي ما د: الأموال الخاصة
وھي ما لیست داخلة في الملك الفردي بل لمصلحة العموم : الأموال العامة

أي ھي كل مال ثبتت علیھ الید في بلاد المسلمین ولم یتعین )  ٤(ومنافعھم
).٥(مالكھ، بل ھو للمسلمین جمیعھم

.عامة والخاصةتردد النقاش حول موقع المباحات من الأموال ال
إلا أن وھي الأموال غیر المحرزة، وغیر المنتفع بھا عموما: والمباحات

یدخلھا التملك بعد حیازتھا سواء من طرف أفراد أو جماعات، كحیوانات الصید، 
وحطب البوادي، والأراضي الموات، وتصح أن تكون من المال الخاص، أو 

.العام بعد حیازتھا من أحد الجھات المعروفة
أما الأموال غیر القابلة للتملك الفردي، فھي من مرافق المجتمع ، والمعدة 

).٦(لمصلحة أھلھ كافة، كالأنھار الكبیرة والمیاه الجوفیة والجسور وغیرھا
:فائدة ھذا التقسیم

الأموال الخاصة تقبل التملیك أما العامة : في قابلیتھا للتملیك والتداول-١
.فلا تقبل ذلك

.٩٠٨-٨٩٠ص/ ٢جمسة،توصیات الندوة الخا) ١
.٣٣٧ص/ ٤حاشیة ابن عابدین، ج) ٢
.١٨٥ص/ ٦المغني، ج)٣
.٢٢١ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج)٤
دار ابن حزم، : بیروت(، ١محمد عبد الغفار الشریف، بحوث فقھیة معاصرة، ط) ٥

.٥٥٤، ص)م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠
.٢٤٩ص/ ٣؛ درر الحكام، ج٢٢٢ص/ ٣المدخل الفقھي العام، ج) ٦
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. موال الخاصة تجري فیھا الشفعة إذا كانت غیر منقولةالأ: حق الشفعة-٢
)١(أما العامة فلا تجري فیھا الشفعة

لا یدخل على المال العام، فلا یحق للسلطان أو : في الصلح والضمان-٣
سائر ممثلیھ في فروع الأعمال أن یسامح فیھ أو یصالح عنھ أو یبرئ 

ص فھو مبني بخلاف المال الخا)٢(من لزمھ ضمان بإتلاف أو غصب 
.على المسامحة

یسري التقادم على الأموال الخاصة في مدة یحددھا القانون : حق التقادم-٤
أما الأموال العامة فلا تتقادم أبدا وقیل . وبعد مرورھا لا تسمع الدعوى

تتقادم في بعض الموقوفات من منقول أو عقار بما یحدده القانون من 
)٣(مدة





المقصود بحفظ كلیات الشریعة من جانب الوجود مراعاتھا في تشریع 
الأحكام بما یقیم أركان تلك الكلیات ویثبت قواعدھاأي أن الشریعة وضعت 
أحكاما شرعیة وأرست تقریرات فقھیة تدور في جوھرھا على سبیل الإجمال 

. ھرت لدى الأصولیین بكلیات الشریعةعلى حفظ أصول كبرى ضروریة اشت
.وھي المعروفة بكلیة الدین والنفس والنسل والعقل والمال

وھذه الكلیات الضروریة تقوم علیھا الحیاة الإنسانیة بحیث إذا اختلت 
واحدة منھا عادت علیھا بالإخلالواستمرت الحیاة على الفساد في الدنیا 

فأما الضروریة فمعناھا أنھا (اطبي والخسران في الآخرة یقول أبو إسحاق الش
لابد منھا في قیام مصالح الدارین بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على 
استقامة بل على فساد وتھارج وفوت حیاة وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم 

ویسلك الخطاب الشرعي في حفظ تلك الكلیات )٤)(والرجوع بالخسران المبین
مراعاة حفظھا من حیث الدعوة إلى إقامتھا والعمل : الضروریة مسلكین الأول

على تثبیتھا في مواقع الوجود البشري وھو ما نعتھ أبو إسحاق بمراعاتھا من 
جانب ما یدفع عنھا الاختلال والفساد وھو مراعاتھا من: جانب الوجود والثاني

.٢٥٣ص/ ٣درر الحكام، ج) ١
١٢ص/٤المرجع السابقج)٢
.٢١٩ص/ ٣؛ المدخل الفقھي العام، ج١٦٠نظریة الملكیة، ص) ٣
الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق عبد الله أبو إسحاق إبراھیم بن موسى،الشاطبي،) ٤

.١٤١٤/١٩٩٤،٢/٧دار الكتب العلمیة، لبنان، : دراز، بیروت
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أحدھما ما : والحفظ لھا یكون بأمرین(العدم حسب الشاطبي یقول رحمھ الله 
)١)(یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود

ونذكر ھنا  بعض المعاملات التي تحافظ علي الاموال من جانب الوجود 
راد ھنا علي سبیل وإباحتھا الشریعة الاسلامیة لتحقیق ھذا الغرض  والإی

التمثیل لا الحصر وأول ما قررتھ الشریعة الاسلامیة في ذلك ھو ان الأصل في 
المسلم المكلف أن یعمل ویكدح، ویسعى لكفایة حاجتھ بنفسھ، وبكده وجھده، 
حتى لا یكون عالة على الآخرین، ولا یضطر إلى تكففھم وسؤالھم، والتطلع إلى 

خیر من الید السفلى، كما أخبر بذلك الصادق فالید العلیا. عونھم ومساعدتھم
لأن : (-علیھ الصلاة والسلام -بل قال ).٢(-صلى الله علیھ وسلم -الصدوق 

یأخذ أحدكم حبلھ فیأتي بحزمة الحطب على ظھره فیبیعھا فیكف الله بھا وجھھ 
ھذه قیمة العمل في الإسلام ) ٣)(خیر لھ من أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه

قیمھ علیا في المحافظة علي المال لذلك قدرھا الإسلام وجعلھا في اعلي وھي
.المراتب

على طلب الرزق، والضرب في مناكب الأرض لتحصیلھ -تعالى -وقد حث الله 
ِھو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبھا وكلوا من {: وجمعھ فقال ِ ِ ُِ ً ُ ْ َ َُّ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ َ ُ َ ُ

ِرزقھ وإ َ ِِّ ِ ُلیھ النشورْ ُْ ُّ ِ ْوجعلنا آیة النھار مبصرة لتبتغوا ...{: -تعالى -وقال ) ٤(}َ ُ ً َْ َ َّ َْ َ ْ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ
ْفضلا من ربكم ُ ِّ َّ ِّ ًْ لینتشروا في النھار، للمعایش : "قال ابن كثیر) ٥(}...َ

)٦"(والصناعات والأعمال والأسفار
ِفإذا قضیت الصلاة فانتش{: -تعالى -وقال  ِ َِ َ ُ َ َُ َ َّ َ ِروا في الأرض وابتغوا من فضل ِ ْ ْ َ ْ َُ ِ ُِ َْ ِ َ

ِالله ِفانتشروا في الأرض{: قال الشوكاني)٧(} ...َّ ْ َُ ْ ِ ِ َ للتجارة والتصرف فیما } َ
من رزقھ الذي : أي} وابتغوا من فضل الله{تحتاجون إلیھ من أمر معاشكم 

.)٨(یتفضل بھ على عباده بما یحصل لھم من الأرباح في المعاملات والمكاسب

.٢/٧الموافقات، م، س، )١
١٤٢٩: كتاب الزكاة، باب لاصدقة إلا عن ظھر غنى، حدیث رقم( أخرجھ البخاري في )٢
١/٤٤٢.(
كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن ( رواه البخاري من حدیث الزبیر بن العوام، في ) ٣

).١/٤٥٦، ١٤٧١: المسألة، حدیث رقم
١٥سورة الملك الایة ) ٤
.١٢سورة الإسراء من الآیة )٥
.٥/٤٦یر القرآن العظیم تفس) ٦
١٠من الآیة : سورة الجمعة) ٧
.٥/٢٢٧فتح القدیر )٨
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إن المسلم الحق ھو الذي یمضي في طریق ":وقال الشیخ عبد الله علوان
الكفاح، ویسیر في میادین العمل، لیحقق لأسرتھ موارد العیش، ولأمتھ سبیل 

ًالتقدم، وھو المسؤول عن نفسھ أولا وآخرا في تأمین الحیاة المعیشیة قبل أن  ً
ًان مفتول العضلات، قادرا یُسأل عنھ المجتمع، أو ترعاه الدولة، وخاصة إذا ك

على العمل، فإنھ في ھذه الحال ینبغي أن یكون الأداة الفعالة في خدمة الأسرة 
.والمجتمع، وازدھار الحیاة الاقتصادیة، وتقدم البلاد الحضاري

فلا یصح في دین الله أن یتقاعد الإنسان عن العمل، ویتكاسل عن السعي، 
ً، وھو یعلم أن السماء لا تمطر ذھبا ولا اللھم ارزقني، اللھم ارزقني: ویقول
)١.(فضة

ولا یجوز في شریعة الإسلام أن یمد المسلم یده إلى الناس ویسألھم الإحسان 
ولھذا نجد أن الإسلام قدس . ُوالصدقة، وھو یقدر على الكسب، ویجد سبل العمل

ّالعمل، وكرم العمال، واعتبر كسب الرجل من یده من أحل المكاسب وأفضل 
)٢. (عمالالأ

وكما حث الإسلام على العمل، فقد حذر من المسألة لغیر حاجة، وشدد النكیر 
والوعید على من یتعاطونھا، ولیسوا من أھلھا، إما لغناھم، أو لقدرتھم على 

. العمل والكسب والاستغناء عن الناس
ًوقد ورد في ذلك أحادیث كثیرة جدا، أكتفي منھا بثلاثة أحادیث فقط، وھي كما

:یلي
لا تزال المسألة بأحدكم، حتى یلقى : (قال--حدیث ابن عمر أن النبي -١

)٤)(٣(ُالله ولیس في وجھھ مزعة لحم
، فإنما )٥(ًمن سأل الناس تكثرا : (قال--حدیث أبي ھریرة أن النبي -٢

)٦) (ًیسأل جمرا، فلیستقل أو لیستكثر
یكد بھا ) ٧(ّإن المسألة كد : (قال--حدیث سمرة بن جندب أن رسول الله -٣

.ھذا ھو أحد الأسباب التي یعتذر بھا القاعدون عن العمل) ١
وقد ذكر جملة من ھذا العوائق، وعالجھا معالجة جیدة فضیلة الدكتور یوسف القرضاوي في 

٥٢ـ٤٠: ، ص"مشكلةالفقر وكیف عالجھا الإسلام"كتابھ 
.٣٨: التكافل الاجتماعي، ص) ٢
قطعة من اللحم یسیرة، كالنتفة : المزعة: "١٠/١٤٤" جامع الأصول"قال ابن الأثیر في ) ٣

".من الشيء
، ١٤٧٤: ًكتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا، حدیث رقم( أخرجھ البخاري في ) ٤
١/٤٥٧ (
.لیكثر مالھ، لا للحاجة: أي)٥
، ١٠٤١: كتاب الزكاة، باب كراھة المسألة للناس، حدیث رقم(أخرجھ مسلم في ) ٦
٢/٧٢٠.(
".الخدش ونحوه:الكد: "٢٣٦: ص" ریاض الصالحین"قال النووي في )٧
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)١)(ًالرجل وجھھ، إلا أن یسأل سلطانا، أو في أمر لابد منھ
ًوھذه الأحادیث كما أن فیھا تحذیرا من المسألة، فإن فیھا حثا على الاستغناء  ً

.عن الناس بالعمل والاكتساب المشروع
للجمیع، وتمكین إن الشریعة الإسلامیة قررت مبدأ تكافؤ الفرص، وتھیئة العمل 

كل قادر من أن یعمل بمقدار طاقتھ، وذلك بإتاحة الفرص المتساویة لجمیع أفراد 
المجتمع، فلا یقف أمام فرد حسب ولا أصل، ولا نشأة، ولا لون ولا جنس، ولا 

.ّغیر ذلك من القیود التي تصفد الجھود، وتقتل المواھب والقدرات
راد أو الطبقات، ویمنعوا من مزاولة فلا یصح في ھذا الدین أن یقید بعض الأف

.بعض أسباب الرزق المشروعة، وتوصد دونھم أبواب بعض الحرف والمھن
كذلك لا یجوز اعتبار الفوارق والامتیازات التي تجعل بعض الطبقات، أو 
السلالات، أو البیوتات مستبدة ببعض وسائل الرزق، وطرق المعاش والكسب، 

، فجمیع الناس، متساوون في حق السعي لطلب بینما یحرم منھا عامة الناس 
.الرزق والابتغاء من فضل الله 

والغایة التي یقصدھا الإسلام ھي أن تھیأ الفرص لكل من یرید العمل، وألا 
یكون ھناك عقبات قانونیة، أو تقلیدیة تعوق الإنسان، وتقعده عن بذل جھده، 

.حسب ما أولاه الله من المواھب والقوى
ن تزول تلك الامتیازات، والفوارق التي تضمن لبعض الطبقات، أو كما یرید أ

السلالات، أو البیوت الاستمتاع بخیرات المجتمع دون الآخرین، وتحمي ذلك 
ّفھذان الطریقان یحولان التباین الفطري، والفوارق . بقوة القانون والسلطان

ّمدعى، وفروق الطبیعیة في المواھب والقوى، والقدرات والإمكانات، إلى تباین ُ
)٢.(مصطنعة ، وھذا ظلم لا یقره الإسلام، ولا یرضى بھ

، ٦٨١: كتاب الزكاة، باب ماجاء في النھي عن المسألة، حدیث رقم( اخرجھ الترمذي في ) ١
اؤوط في تخریجھ لجامع الأصول قال الأرن. ھذا حدیث حسن صحیح: وقال الترمذي) ٣/٦٥

".وھو كما قال: "١٠/١٤٥

، وشبھات ١٤٠: ، والمعاملات في الإسلام، ص٢٩: العدالة الاجتماعیة في الإسلام، ص)٢
.٩٧-٩٥: حول الإسلام، ص
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وكما شرع الإسلام تدابیر شرعیة لحفظ المال من ناحیة الوجود والتحصیل فقد 
ناحیة شرع تدابیر أیضا لحفظ المال من ناحیة البقاء والاستمرار أو من 

:العدمومن ذلك ھذه النماذج 
ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة؛ ومن ثم حرم اكتساب -١

المال بالوسائل غیر المشروعة والتي تضر بالآخرین، ومنھا الربا لما لھ من 
َوأحل الله البیع وحرم الربا(آثار تخل بالتوازن الاجتماعي، قال تعالى  ِّ َّ َ َ َ ْ َ َ ََ َّْ ُ َّ قال و) ١) (َ

ِولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل( ِ َ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َِ ْ ُْ َ ُ ُ ََ وكما نھى الإسلام عن الربا نجده قد بین )٢)(ْ
الأسباب التي تحافظ على المال بالنھي عن الربا للآخذ والمعطي على السواء 

لا یتردد في تجرید المدین من أموالھ بمضاعفة الفوائد -المرابي -فمعطي الربا 
المقترض في دائرة الدیون التي لا خلاص منھا وبھذا یكون نھي التي تدخل

الإسلام عن الربا فیھ محافظة على المقترض أو المدین من ھلاك مالھ وإتلافھ، 
:أما المقرض أو الدائن آخذ الربا فقد توعد الله بإھلاك مالھ وأن كثر قال تعالى

َ﴿یمحق الله الربا﴾،  ِّ َ ْ َْ ُ ّ َ﴿یا أ:ًوقال أیضا)٣(ُ َیھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي َ َ َ ُ َ َ َ ُِّ ِْ ْ َْ َُ ّ َّ ُ َ َّ
ِمن الربا إن كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسولھ﴾ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِّ ْ َ َ ُّ َ ِِّ ّ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ ُ َُ َ ْ َْ ُ َّْ وفي ) ٤(ْ

، ٥) )(الربا وإن كثر فإن عاقبتھ تصیر إلى قل(الحدیث قال صلى الله علیھ وسلم 
، لھذا نھى الإسلام ) (٦)(ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة(قال و

عن الربا ویأتي الواقع لیؤید عواقب التعاملات الربویة وإھلاكھا لمال المقرض 
والمقترض على السواء فقد أصبح الربا وسیلة من وسائل التحكم في مصائر 

المستعمرة یدھا على ثروات البلاد البلاد التي استدانت بالربا حیث تضع الدول
ومشاكل الفقر والدیون من أھم ) ٧(ومرافقھا بدعوى حمایة رعایاھا المرابین 

كان لھ الأثر في ضیاع -إضافة إلى معطیات أخرى -الأدلة التي تبین أن الربا 

٣٧٥الایة ـسورةالبقرة) ١
١٨٨الایةـسورةالبقرة)٢
٢٧٦الایةـسورةالبقرة)٣
٢٧٩-٢٧٨سورة البقرة الایات ) ٤
كتاب ٢٣٠٩صحیح رواه الحاكم عن ابن مسعود في المستدرك علي الصحیحین بالرقم ) ٥

.البیوع
باب التغلیظ في ٢٢٧١صحیح رواه ابن ماجھ عن ابن مسعود  سنن ابن ماجھ بالرقم) ٦

الربا
/ جلال سعد أ/ المسلمون بین الحاضر والماضي دراسة في حاضر العالم الإسلامي تألیف د)٧

١٠٧لیة الدعوة الإسلامیة جامعة الأزھر ص مساعد بك
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مال الأفراد والدول الفقیرة حیث أن الدول الصناعیة المتقدمة تبیع سلعھا 
ة في حین أنھا تحصل على الموارد من تلك الدول بأسعار منخفضة بأسعار باھظ

).١(للغایة مما أدى إلى الاستدانة والوقوع في مصیدة الدیون الربویة
:الحفاظ على المال بالنھي عن الرشوة وما یتعلق بھا-٢

حافظ الإسلام على المال بالنھى عن الرشوة والمحسوبیة والتملق 
ویقال (ى لقضاء مصلحة أو لإحقاق باطل وإبطال حق والوصولیة وكل ما یعط

فھي صور محرمة یعاقب علیھا ) ٢(ترشاه لاینھ كما یصانع الحاكم بالرشوة
الشرع وتذھب البركة فھي محرمة كمصدر للكسب ومحرمة كوجھ من أوجھ 

–وكذاآخذ الرشوة وأكلھا-الراشي-الصرف والإنفاق فمقدم الرشوة ودافعھا
الرائشكلھم مشتركون في والمساعد على ھذا العمل وتسھیلھالمرتشیوالواسطة

)٣(الحرمة والإثم
فالرشوة تسبب الضیاع بأخذ من لا حق لھ وما یترتب على ذلك من نتائج 
فاسدة ومدمرة بضیاع الحقوق العامة والخاصة وحقوق المجتمع والأفراد 

ة بتحول واستخدام ذوي السلطة والمنصب لتسھیل ذلك، ویزداد الأمر صعوب
المحافظین على الحقوق إلى مضیعین لھا، أو مساعدین على ضیاعھا بتسھیل 
ذلك للغیر مقابل تلك الرشوة واستغلال ذلك المنصب، فلمن تكون الشكوى 
أیشكى منھم كجناة أم إلیھم كحماة، وحرمة المال العام والمحافظة علیھ في 

ول لھ نفسھ وتحت الإسلام كحرمة المال الخاص وفي ھذا الرد على من تس
ولا سیما ممن بیدھم مصالح العباد -بریق الثروة والمال ینظر إلى المال العام 

كأنھ كلأ مباح یستبیحون أخذه ویستحلون أكلھ -كبر منصبھم أو صغر 
ویتحایلون على الاستیلاء علیھ بطرق ملتویة عدیدة یقنعون بھا أنفسھم أن ما 

ن أن ما تحت أیدیھم أمانة یفعلونھ شيء مشروع وعمل حلال وینسو
ًوسیحاسبون علیھا أمام الله، ولیس الأمر قاصرا عندھم على استغلال الأموال 
العامة واستباحتھا بل یشمل استغلال التسھیلات التي یملكونھا بحكم مناصبھم 
لقضاء مصالحھم الشخصیة وتكوین ثرواتھم الضخمة وقضاء مصالح

د محمد شوقي الفنجریوزارة الأوقاف / الإسلام والمشكلة الاقتصادیة تألیف المستشار أ ) ١
٩ص ١٧١قضایا إسلامیة تصدر كل شھر عربي العدد 

محمد -حامد عبد القادر -أحمد الزیات -إبراھیم مصطفى / المعجم الوسیط المؤلف )٢
٥٢٥ص ١مجمع اللغة العربیة ج/ ق النجار تحقی

.مرجع سبق ذكره١٠٦بین الماضي والحاضر صالمسلمون)٣
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حقوق الله في المال العام وحقوق الرعیة والمسئول الذي لا یرعى) ١(أقاربھم
یعد في نظر الإسلام غاش لأمتھ، مضیع للأمانة، فالمال العام ھو أمانة 

.استودعھا الله في ید من یملكون التصرف فیھا
:الحفاظ على المال بالنھي عن السرقة بكافة صورھا-٣

سرقة، حافظ الإسلام على المال بالنھى عن السرقة بكل صورھا من نشل، 
ًأخذ الشيء قھرا : أخذ المال خفیة، والغصب: والسرقة ھي) ابتزاز، حرابة

یدور في : ًاعتمادا على القوة، والاحتیال ھو ابتزاز مال الغیر بالخدیعة، والغش
وقد نھى الله عن السرقة ٢(نفس الفلك فھو إخفاء لعیب السلع على المشتري

وقد افترض التشریع على المجتمع بكافة صورھا ومسمیاتھا وما یندرج تحتھا، 
ولو -الإسلامي إخراج حق الله في الأموال لیتم توفیر حد الكفایة لجمیع الأفراد 

ًوذلك حفاظا على المال، فإذا تم توفیر حد الكفایة في -كانوا من غیر المسلمین 
المجتمع لجمیع أفراده فلن یوجد ھناك محتاج یسرق من أجل احتیاجھ ولكن 

معون في الثراء من غیر طریق شریف وھؤلاء الذین تغیر الھدف من ھناك الطا
السرقة عندھم وتحول من مجرد الحصول على الاحتیاجات الأساسیة التي 
یعجزون عن توفیرھا لأنفسھم أو لأھلھم إلى الطمع والرغبة في الثراء من 
الطرق التي تروع المجتمع وتحرمھ الطمأنینة وھذا الإنسان الذي یسرق من 
غیر عذر أو حاجة وضع الإسلام لردعھ الحدود التي تمنعھ وتمنع كل من تسول 

َ﴿إنما جزاء الذین یحاربون الله :لھ نفسھ أخذ مال غیره من دون وجھقال تعالى ِّ َ َُ َ ُ َ َِ ِ َّ َ َّ
َورسولھ ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََّ َ َ َُ َّْ ْ ًَّ ُ َِ َ ِ َ ْیدیھم ُ ِ ِ ْ

ِوأرجلھم من خلافٍ أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في  ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ٌ ُ ْ ْ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ ََ َ ُْ ُّْ َ َْ َ َِ َ ْ َ َ
ٌالآخرة عذاب عظیم﴾ ِ ِ َِ ٌ َ َوقال عن السرقة ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما )٣(ََ ُ َ ْ ُ َّ َ َّ َِ َ َ ْ َ َُ ِ ُِ

ِجزاء بما كسبا نكالا من الله َّ َ ِ ً َ َ َ ََ َ َ ً ٌوالله عزیز حكیم﴾َِ ِ َ َ ٌَ ِ ُ ًـ  مبینا عقوبة وقال ـ ) ٤(َّ
لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع (السرقة 

(٥یده لا یزني الزاني (، وقال في زم السارق وإخراجھ من دائرة المؤمنین ))  
حین یزني وھو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن ولا یشرب 

ولھذا التشریع )  (٦الخمر حین یشربھا وھو مؤمن والتوبة معروضة بعد
ًمقصده وعدالتھ فالمقصد أن یكون كل إنسان آمنا على ما یملكھ وفي ذلك حافز 

٦٢صیانة الإسلام للمال العام الشیخ فوزي فاضل الزفزاف مجلة منبر الإسلام السنة ) ١
.بتصرف٩٢م ص ٢٠٠٤ینایر / -ذو القعدة ه١١العدد 

مرجع سبق ١٠٦ضر والماضي ص، المسلمون بین الحا٣٤٧ص١المعجم الوسیط ج)٢
.ذكره

.٣٣سورة المائدة آیة) ٣
٣٨سورة المائدة آیة ) ٤

٦٤١٤صحیح البخاري كتاب الحدود حدیث رقم) ٥
٧٧صحیح مسلم كتاب الایمان ص)٦
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للعمل وضمان حفظ ناتج ھذا العمل فلیس من المعقول أن یعمل إنسان ثم یأتي 
لا (قطع الید للردع آخر لیأخذ ثمرة ھذا التعب، ولھ عدالتھ بأن جعل العقوبة

فالید في الغالب ھي التي ) ١(تقطع ید السارق إلا في ربع دینار فصاعدا  
تمارس السرقة ولم یجعل العقوبة القتل كما في بعض المناھج الوضعیة، أو أن 

كان الحكم على (ًیصیر السارق عبدا كما في بعض التشریعات السابقة فقد 
یھ أن یؤخذ السارق بسرقتھ عبدا السارق في عھد الأنبیاء یعقوب وبن

)٢(یسترقوحرمة المال العام في الإسلام حقیقة مثل حرمة المال الخاص
جعلت الشریعة الإسلامیة :تحریم المیسر وما یساویھ الحفاظ على المال ب-٤

َ﴿یا أیھا الذین آمنوا إنما :تحریم المیسر أحد الوسائل لحفظ المال قال تعالى َ َ ُّ ََّ ُِ ْ َ ِ َّ َ
َالخ ْمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم ْ ُُ َ َّ َّْ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ َ ِّ ٌ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ َِ َِ ِ ْ ِ َ َ َ

ِتفلحون إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر  ِْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َُ ُ َ َّ َّ ُْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َ َ ِْ
ِوالمیسر ویصدكم عن ذكر الله َّ ِ ِْ ُِ ِْ ََّ ُ َ َ ْ َ َْ َوعن الصلاة فھل أنتم منتھون﴾ ْ ُ ُ َ َّ َ ََ ْ ُ ْْ َْ َ ِ َ ِ)٣(

قال ابن عمر وابن عباس المیسر ھو القمار وقال الزھري المیسر الضرب 
وفي الآیة السابقة نجد تحریم المیسر وھي ٤)   (بالأقداح على الأموال والثمار

م على فعلھا القمار ونجد في الآیة استخدام لفظ المیسر دلالة على أن كل من یقد
ًظنا منھ أنھ الرابح ولیس ھناك رابح إلا إذا كان ھناك خاسر والنتیجة ضیاع 
المال، ویحفل عصرنا الحالي بوجود أمثال ھذه التعاملات في شكل أعمال 

وغیر .. منظمة فردیة أو جماعیة كنوادي القمار ومسابقات الخیول والمراھنات
ًفة أشكالھ فقد جاءت السنة بذلك أیضا ذلك، وإذا كان القرآن نھى عن المیسر بكا

ففرس للرحمن : الخیل ثلاثة(ًیقول صلى الله علیھ وسلم ناھیا عن المقامرة 
وفرس للشیطان وفرس للإنسان فأما فرس الرحمن فالذي یرتبط في سبیل الله 
فعلفھ وروثھ وبولھ في میزانھ وأما فرس الشیطان فالذي یقامر أو یراھن علیھ 

سان فالفرس یرتبطھا الإنسان یلتمس بطنھا فھي ستر من وأما فرس الإن
ثمن الخمر حرام ومھر البغي حرام وثمن الكلب حرام (، كما قال )٥(الفقر

والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب یلتمس ثمنھ فاملأ یدیھ ترابا والخمر 
)٦(والمیسر حرام وكل مسكر حرام

شریعة الإسلامیة علي الأموال من ھذه نماذج اشر تالیھا للدلالة علي محافظة ال
.جانب العدم وھي للتمثیل ولیست للحصر

٥٠/ ٤باب ما جاء في كم تقطع ید السارق -كتاب الحدود : الترمذي) ١
٧١الماركسیة والإسلام ص) ٢
٩١-٩٠لآیات سورة المائدة ا)٣

٥٤٤مختصر تفسیر بن كثیر ص )٤
٤١٦١: بالرقم-الجامع الصغیر )٥
وھو حدیث مرفوع١٢٤٤١المعجم الكبیر للطبراني باب التاء رقم الحدیث ) ٦
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المبحث الثاني
في تعريف الوقف وأنواعه وفيه المطالب التالية

في تعریف الوقف: المطلب الأول 
في أنواع الوقف: المطلب الثاني 





:تعریف الوقف في اللغة والاصطلاح
أصل واحد یدل على تمكث ) الواو، والقاف، والفاء: (قال ابن فارس: غةالوقف ل

)١(في الشيء یقاس علیھ
َووقف الأرض على المساكین : (الحبس قال ابن منظور: والوقف یعني

َوللمساكین وقفا حبسھا ً َو الحبس بالضم ما وقف وحبس الفرس في : (وقال) ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َُ ِ
َسبیل الله وأحبسھ فھو مح ُ َ َ ْ ٌبس وحبیس، وتحبیس الشيء أن لا یورث ولا یباع َ َ ٌ َّ

ِولا یوھب ولكن یترك أصلھ ویجعل ثمره في سبل الخیر ُ ُ) (٢(
وقفت الدابة ووقفت الأرض على : والوقف الحبس والمنع وھو مصدر لقولك

)٣(المساكین، والجمع أوقاف
:أما الوقف اصطلاحا 

یة وذلك لاعتبارات ترجع إلى فقد تعددت تعریفات الوقف لدى المذاھب الفقھ
:أصول كل مذھب، وإلى أحكام الأوقاف في كل مذھب، ومن تلك التعریفات

))حبس المملوك عن التملیك للغیر: (فعند الحنفیة قال السرخسي ٤ )
ًإعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاءه في (: ، قال ابن عرفةوعند المالكیة

)٥(ً)ملك معطیھ ولو تقدیرا
تحبس ما یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع (: الشافعیة قال النوويوعند 

)٦( )ًالتصرف في رقبتھ، ویصرف في جھة خیر تقربا إلى الله تعالى

.٦/١٣٥معجم مقاییس اللغة ) ١
.٣/٦٩لسان العرب )٢
المرجع السابق نفس الجزء والصفحة)٣
.١٢/٢٧المبسوط للسرخسي ) ٤
.ًأي تعلیقا؛ لأن المالكیة یجیزون الوقف المعلق: ً، ومعنى تقدیرا٤/٣٤الجلیل شرح منح) ٥
.١٤/٢١٩المجموع شرح المھذب )  ٦



-٢٢٢٠-

)١) ( تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة(:الحنابلة قال ابن قدامة المقدسيوعند 
ًوھذا ھو التعریف المختار لكونھ جامعا مانعا، وقد اقتصر على ذكر حقیقة ً

).٢(الوقف
واختلاف الفقھاء في تعریف الوقف مبني على اختلافھم في بعض أحكام الوقف 
والتفریعات الجزئیة، والتعاریف متقاربة بالنظر إلى جوھر حقیقة الوقف وھي 
تحبیس العین على وجھ من وجوه الخیر، وھو ما ذھب إلیھ الحنابلة في 

فھو مستمد من ).٣)( سبیل المنفعةتحبیس الأصل وت( تعریفھم للوقف بأنھ
إن شئت : (المعنى اللغوي للوقف، وھو الحبس، ومستمد من نص الحدیث

ثم منھ تتفرع الآراء الفقھیة في مسائل ) ٤)  (حبست أصلھا وتصدقت بالمنفعة
من حیث الملك والتأقیت والتأبید واللزوم وعدم اللزوم، وغیر ذلك من . الوقف
.الأحكام

.٢/٣٠٧المقنع ) ١

.٧٣-١/٧٢أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة ) ٢

.٢/٣٠٧المقنع في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبلابن قدامة ) ٣

).٢٧٣٧(، حدیث رقم ٤٨٨، باب الشروط في الوقف،صصحیح البخاري، كتاب الشروط)٤
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ینقسم الوقف الي عدد من الأقسام بحسب النظر الیھ  نركز ھنا علي 
ینقسم الوقف من حیث استحقاق منفعتھ -:القسمالذي لھ علاقة بالبحث وھي

:إلى نوعین رئیسین
:الوقف الذري أو الأھلي أو العائلي: النوع الأول

فسھ أو ذریتھ وأحفاده وأسباطھ وھو ما جعل استحقاق ریعھ للواقف ن
ونحوھم من قرابتھ، فمصرف الوقف محصور على الواقف وقرابتھ، ولیس 

فإنھ جعل دوره "رضي الله عنھعلى جھة بر عامة، ومن أمثلتھ وقف الزبیر
للمردودة من بناتھ أن تسكن غیر مضرة ولا مضر بھا، فإن : صدقة وقال

).١(استغنت بزوج فلا شيء لھا
كان أبو طلحة أكثر (:علیھ حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ قالكما یدل 

ًالأنصار بالمدینة مالا من نخل، وكان أحب أموالھ إلیھ بیرحاء، وكانت مستقبلة 
المسجد، وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدخلھا ویشرب من ماء فیھا 

فقوا مما تحبون قام فلما أنزلت ھذه الآیة لن تنالوا البر حتى تن: قال أنس. طیب
یا رسول الله إن الله تبارك : أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال

وإن أحب أموالي إلي ،)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(:وتعالى یقول
أرجو برھا وذخرھا عند الله، فضعھا یا رسول الله حیث  بیرحاء وإنھا صدقة 

بخ ذلك مال رابح، ذلك مال : ل رسول الله صلى الله علیھ وسلمفقا: قال. أراك الله
: فقال أبو طلحة. رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلھا في الأقربین

) .٢) (فقسمھا أبو طلحة في أقاربھ وبني عمھ. أفعل یا رسول الله
وقد استدل بھذا الحدیث كثیر من العلماء كالبخاري وأبي داود والنووي 

). ٣(صنعاني والشوكاني على مشروعیة الوقف الأھليوال

ًأخرجھ البخاري تعلیقا في كتاب الوصایا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسھ مثل ) ١ ً ً
، ٢/٣٠٧، والدارمي في سننھ ٦/٢٥١وابن أبي شیبھ في مصنفھ / ٣دلاء المسلمین 

ھذا إسناد صحیح رجالھ : "حمھ الله، وقال عنھ العلامة الألباني ر٦/١٦٦والبیھقي في سننھ 
.٦/٤٠إرواء الغلیل ". كلھم ثقات رجال الشیخین 

، ومسلم في ٥٦١١، حدیث رقم ٧/١٠٩أخرجھ البخاري في مواطن كثیرة، منھا في ) ٢
كتاب الزكاة، بابفضل النفقة والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد والوالدین ولو كانوا 

. ٩٩٨، حدیث رقم٢/٦٩٣مشركین، 
، وسنن أبي ١١/٨٥، وصحیح مسلم بشرح النووي ١٧، ١٤، ٥/١٣صحیح البخاري ) ٣

: ، ومحاضرات في الوقف ص٤١: ، وأحكام الوقف ص٦/٢٦، ونیل الأوطار ٢/١٣١داود 
١٠٦، ٤٧، والوقف الإسلامي بین النظریة والتطبیق ٢١٠، ٤٠، ٣٩
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كما أن حدیث عمر السابق جمع فیھ بین الوقف الخیري والأھلي، حیث تصدق 
. بھا في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبیل الله وابن السبیل والضیف

.فجعل من بین مصارف الوقف ذوي القربى
ًھم وقفوا أوقافا على أولادھم وقرابتھم، ًكما أن كثیرا من الصحابة رضي الله عن

للبیھقي، قال أبو بكر عبد الله بن " الخلافیات"وفي : "قال الزیلعي رحمھ الله
تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، فھي إلى الیوم، وتصدق : الزبیر الحمیدي

عمر بربعھ عند المروة، وبالثنیة على ولده، فھي إلى الیوم، وتصدق علي 
وداره بمصر، وبأموالھ بالمدینة على ولده، فذلك إلى الیوم، وتصدق بأرضھ، 

سعد بن أبي وقاص بداره بالمدینة، وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى الیوم، 
وعثمان برومة،فھي إلى الیوم، وعمرو بن العاص بالوھط من الطائف، وداره 

)١)(ني كثیروما لا یحضر: بمكة، والمدینة على ولده، فذلك إلى الیوم، قال
ولقد حفظنا : (وقال الإمام الشافعي في معرض حدیثھ عمن أوقف من الصحابة

، ) ٢)(وإن نقل الحدیث فیھا كالتكلف... الصدقات عن عدد كثیر من المھاجرین
، )بلغني أن ثمانین صحابیا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات: (ًوقال أیضا

) .٣)(لأوقاف الصدقات المحرماتوالشافعي یسمى ا: (قال الخطیب الشربیني
وھذا النوع من الوقف قد جرى علیھ تضییق ومحاولات لإلغائھ ومصادرتھ من 
ًقبل بعض الحكام بدءا بالملك الظاھر بیبرس، الذي عارضھ معارضة شدیدة 
َالإمام النووي ومن وراءه من علماء الشام ومصر، ثم سلك نھجھ بعض 

وفي القرن . م حاكم مصر محمد علي باشاالممالیك الذین حكموا من بعده، ث
العشرین تعالت صیحات عدیدة في كل من مصر والعراق وسوریا ولبنان تنادي 
بإلغاء الوقف الذري، وذلك بسبب المضارة في كثیر من ھذه الأوقاف من خلال 
الشروط التي یضعھا الواقفون من صرفھا على الذكور دون الإناث، أو بعض 

یر سبب شرعي، أو لتلاعب النظار فیھا واعتدائھم علیھا، الأولاد دون بعض لغ
أو إھمالھم لھا وتفریطھم في المحافظة علیھا، أو بسبب الدیون المتراكمة على 

)٤.(ھذه الأوقاف

، وبدائع ١٢/٢٨، والمبسوط ٤/٧٦لأم ا: وینظر. ٤٧٨/ ٣نصب الرایة لأحادیث الھدایة ) ١
، ومحاضرات في الوقف ٦/٢٢، ونیل الأوطار ٦/٣٣٩، وتفسیر القرطبي ٥/٢١٩الصنائع 

.٥٥: ، والوقف الإسلامي بین النظریة والتطبیق ص١١: ص
.٥٣/ ٤الأم ) ٢
.٣٧٦/ ٢مغني المحتاج )  ٣
في الوقف لأبي ، ومحاضرات٤/٣٨٩، وحاشیة ابن عابدین ٢/١٠٥حسن المحاضرة ) ٤

، وأحكام الوقف في الشریعة ٢٢٣: ، والوقف في الشریعة والقانون ص٤٤، ٢٩: زھرة ص
).١٢٣ـ١١٣( ، والوقف الإسلامي بین النظریة والتطبیق ص١/٤٢
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:الوقف الخیري أو العام: النوع الثاني
وھو ما یصرف ریعھ في وجوه الخیر والبر، سواء أكان على أشخاص معینین 

لمساكین، والیتامى، وطلاب العلم، أم كان على جھة من جھات البر كالفقراء، وا
العامة، كالمساجد، والمدارس، والمستشفیات، والمكتبات، والأربطة، والدعوة، 

)١.(وتمھید الطرق وغیرھا مما ینتفع بھ عامة الناس
ومدار الفرق بین الوقف الخیري والذري ھو الجھة الموقوف علیھا، فإن كانت 

ًواقف وقرابتھ كان الوقف أھلیا أو ذریا، وإن كانت عامة كان الوقف خاصة بال
ًمع التأكید على أن كلا منھما یعتبر قربة إلى الله وصدقة جاریة لصاحبھا . ًخیریا

ًكما أن الوقف الذري مآلھ في الغالب إلى أن یكون وقفا خیریا، كأن یشترط )٢( ً
اء من بعدھم، أو على الفقیر الواقف صرفھ على أولاده من صلبھ ثم إلى الفقر

منھم، فإن لم یكن فیھم فقیر فیصرف لغیرھم من الفقراء، أو انقراض الموقوف 
علیھم من الذریة والقرابة، أو یكثر الأحفاد وینتشرون فلا ینتفعون بالوقف 

)٣.(فیصرف على جھات البر العامة، إلى غیر ذلك من الأسباب
لموقوف وبعضھا یتعلق بالواقف وللأوقاف شروط بعضھا یتعلق بالمال ا

وبعضھا بناظر الوقف  آثرت عدم ذكرھا للاختصار ولمن اراد التوسع في ذلك 
.فعلیة بكتب الفقھ المطولات 

، ومغني المحتاج ٧/٧٨، وشرح الخرشي ٤/٣٢٨، وتنویر الأبصار ١٢/٢٧المبسوط ) ١
.١٥: ، ومحاضرات في الوقف ص٢٦:، وأحكام الوقف ص٥/٥٩٧، والمغني ٢/٣٧٦
٢١٤: ، وأحكام الوصیة والوقف ص٤/٨٢الأم ) ٢
١٠٥: الوقف بین النظریة والتطبیق ص)  ٣
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المبحث الثالث 
في محافظة الشريعة الإسلامية علي المال عن طريق الأوقاف وتجربة 

.بعض الدول في ذلك 
-:وفیھ مطالب 

.حافظة علي المال بالأوقافطرق الم: المطلب الأول 
وفیھ . تجربة بعض الدول في حفظ الأموال عن طریق الأوقاف: المطلب الثاني 

:فروع 
.تجربة السودان : الفرع الأول 
.تجربة مصر : الفرع الثاني 
.تجربة المملكة العربیة السعودیة : الفرع الثالث 





عز وجل وأن الإنسان مستخلف ی ّنطلق التصور الإسلامي للمال من أن المال 
١.فیھوالوقف یتفق مع ھذا التصور لأنھ متفرع منھ

كما أن الوقف بجمیع أنواعھ وصوره ومجالاتھ، لا یتم إلا بالأموال سواء كانت 
.ثابتة كالعقارات والأراضي، أم منقولة ومتداولة بین الأیدي

إن المال أحد ضروریات الحیاة، وبھ تسد الحاجات المستمرة للأفراد وحیث 
والمجتمعات، فالوقف لا یتم من غیر العنصر الضروري، لارتباطھ الوثیق بھ، 

والوقف یحافظ على المال من جانبي الوجود والعدم ، إذ . فلا وقف بلا أموال
فإذا . یة المختلفةیعمل الوقف على تنمیة الأموال واستثمارھا بالمشاریع الوقف

تمعن المسلم في الأحكام الشرعیة للوقف ، وما ذكره الفقھاء من مسائل في 
أنھ لا : موضوع الوقف، یجد أن الأحكام تصب في اتجاه حفظ المال، ومنھا 

. ًیجوز لأحد أن یتصرف في الوقف تصرفا یفقده صفة الدیمومة والاستمرار
ن ریع الوقف ما كان لصیانتھ وترمیمھ ّفكان تركیز الفقھاء بأن أول ما ینفق م

للمحافظة على الأصل لیستمر إنتاجھ ویعطي عوائده التي ینفق منھا على الجھة 
الموقوف علیھا، بحیث تغطى النفقات الجاریة في مختلف الجوانب الدینیة 
والصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة، فیتحقق من جراء ذلك الأھداف المرجوة 

.الاقتصادیة والاجتماعیة المباشرة وغیر المباشرةعلى مستوى التنمیة

٤٨٦المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، یوسف حامد العالم ص) ١
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وعدم جواز انتقال ملكیة المال الموقوف إلى الموقوف علیھ، وعدم بقاء ملكیتھ 
ّللواقف، یحد من التصرف بمال الوقف وتضییعھ ًوالقول بتأبید الوقف أیضا . ُ

ًیحفظ الأصول، ویبقي الوقف مدرا لما یتمكن ناظر الوقف من الإنفاق عل ى ّ
الموقوف علیھم، بل یمكن أن تنتفع منھ فئات عدیدة من المجتمع، فالوقف 

.ًیشكل احتیاطا للأجیال القادمة فلا یقتصر على فئة محدودة
ّیوسع دائرة الوقف، ) الثابت والمنقول والمنافع(وجواز الوقف لكل أنواع المال 

من العائد، مما َّویعمل على وفرة في رأس المال فیزید من الإنتاج ومن ثم یزید
یحقق منفعة للموقوف علیھم ولغیرھم، وكذلك جواز الاستبدال وجواز توحید 
الوقف وتجمیعھ، وبیعھ إذا أصبح غیر نافع، أو أن ریعھ لا یكفي لترمیمھ 
وإصلاحھ، وتفعیل تحدید مدة إجارة الوقف لما لا یزید عن ثلاث سنوات، كل 

.ن الضیاعھذا یعمل على حفظ المال وحمایة عوائده م
ّوالشروط التي بینھا الفقھاء في من یتولى نظارة الوقف، ومراقبة القضاء لھ، 
ًكلھا تصب في مسار الحفظ الضروري للمال وتنمیتھ، لھذا نجد كثیرا من 

.ًالواقفین یدعمون وقفیاتھم بمؤسسات منتجة دعما للوقف
:بالاتيإما في جانب الحاجیات فیمكن المحافظة علي الأموال بالأوقاف 

ّتمثل الوقف بإیجاد المھن المناسبة، وتوفیر فرص العمل، وكذلك التملك 
والإنتاج ، فتم الوقف على عمارات تحتوي محلات تجاریة، ودكاكین، یسھل 
للتجار الحصول علیھا، كما عمل الوقف على تحسین مستوى حیاة مجموعة لا 

ر من المشاریع بأس بھا من الفلاحین والمزارعین، وساھم الوقف في كثی
ومن الأوقاف الحاجیة ، وقف الخانات ، والخان ھو )١(الاستثماریة المنتجة

مكان یجتمع فیھ التجار ویحفظ فیھ أمتعتھم وبضائعھم ، وفیھ مكان ینام فیھ 
.المسافرون ، فھو یقوم مقام الفندق والسوق

في وفي التحسینات ساھم الوقف في تنمیة العدید من المدن والقرى فشارك
إقامة منشآت عمرانیة ومؤسسات مساعدة مثل الحمامات والمزارع والحدائق 

وھذه المنشآت كانت . العامة قرب المنشآت الخیریة لتقوم بدعمھا وبرعایتھا
)٢(نواة لإنشاء قرى أو بلدات وربما إلى مدن ومراكز جذب للقوافل

١١٩الوقف وأثره في التنمیة، للسعدي ص) ١
-٦٢ادس عشر محمد الارناوؤط ص معطیات عن دمشق وبلاد الشام في نھایة القرن الس) ٢

٦٦
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ة في نظامھا وھذه الأوقاف إن دلت على شيء فإنما تدل على كمال حال الأم
حتى تعیش آمنة مطمئنة ولھا بھجة منظر المجتمع في مرأى بقیة الأمم ، وحتى 

لما فیھا من ١ًتكون الأمة الإسلامیة مرغوبا في الاندماج فیھا أو التقرب منھا
.محاسن العادات ، وأسمى التشریعات





-:تجربة السودان : ع الأول الفر
في السودان أوقف الوقف منذ بدایات دخول الإسلام في القرن الأول 

التي تحولت ،الھجري وكان أول وقف في السودان ھو كنیسة دنقلا العجوز 
إلى مسجد بعد الفتح وانتشرت الأوقاف في السودان في شكل مساجد و خلاوي 

مجالات الزراعة .الإضافة إلى أوقاف شملت لتعلیم وتحفیظ القرآن الكریم ب
( ١٥٠٣والصحة والتعلیم  وخلال عھد المملكة الزرقاء بالسودان والتي –

بالمملكة العربیة السعودیة بكل من مكة ١٨٢١ًعاما م ٣١٧رامت لمدة 
المكرمة والمدینة المنورة ومدینة جدة وأوقفھا لخدمة الحجاج السودانیین حیث

تعرف باسم الأوقاف السناریة للسودان بدولة .ًر أرضا اشترى ملك سنا)
لطلبة العلم بجامع الأزھر الشریف ) الأوقاف السناریة ( ھذا إلى جانب . النیجر

وأوقف ملوك المسبعات التنجر .ًبجمھوریة مصر العربیة كما أن ھنالك أوقافا 
یا حیث وصلت إشارات بوجود أوقاف سودانیة بكل من تشاد ولیبیا وترك

وروسیا ومدینة القدس الشریف صدرت العدید من القوانین واللوائح المنظمة 
م حیث صدر قانون الشئون الدینیة ١٩٨٠حتى جاء قانون . لعمل الوقف 

م صدر ١٩٨٦والأوقاف الذي جعل للأوقاف الإسلامیة بالسودان وفي عام 
یر المختص قانون بقیام ھیئة الأوقاف الإسلامیة الذي آلت بموجبھ جمیع الوز

ًناظرا عاما الأوقاف للھیئة باعتبارھا ھیئة مستقلة لھا شخصیة اعتباریة وخاتم  ً
وأعطیت كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بأموال الوقف وخصھا بتطویر ،عام 

واستثمار الأوقاف الإسلامیة داخل وخارج السودان وجعل لھا حق صیانة 
حبیس الأدراج حتى :ظل ھذا القانون و،وتحسین وترمیم وإعادة بناء الأوقاف 

وكانت أھم أھداف قیام الھیئة إحیاء سنة الوقف ،قیام ثورة الإنقاذ الوطني 
إعمار المساجد وتأھیل العاملین فیھا .كرافد من روافد الشریعة الإسلامیة 

.إحیاء سنة التكافل في المجتمع بصورة تجعل الإنفاق في سبیل الله ھم كل فرد .
ًجعل الوقف ھما شعبیا وتوسیع .في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الإسھام ً

توفیر المال اللازم الذي یمكن الدعاة من نشر الدعوة .دائرة العمل الطوعي 

.٢٢٤مقاصد الشریعة الاسلامیة لابن عاشور ص ) ١



-٢٢٢٧-

تتمثل الادوار الدعویة ،الإسلامیة وللأوقاف أدوار دعویة واقتصادیة واجتماعیة
وخلاوي .منشأتھا من مساجد في الاھتمام بمجالات الدعویة الإسلامیة ورعایة 

ومراكز تحفیظ القرآن الكریم وتدریس علومھ بكفالة المجتمع والاھتمام 
بمؤسساتھ الخدمیة بتنمیة وتطویر واستثمار أموال الوقف في المجالات 

ًواجتماعیا واقتصادیا ،العقاریة والاستثمار الإنسانیة ودور الإصلاح والرعایة .ً
م والصحة والمشروعات الخدمیة الوقف الإسلامي والاھتمام بمشروعات التعلی

٢/٤/٢٠١٧في السودان 
للتوسع الأفقي والرأسي في مجال التنمیة العقاریة وتعتبر الأوقاف السودانیة 

اشتملت ،الوقفیة.ًحیث كانت نتاجا ،ذات رصید كبیر في مجال العقارات الوقفیة
ففي ولایة الخرطوم نجد على البنایات الحدیثة والموروثة منذ تأسیس الوقف 

ًمثلا منشآت كمجمع الذھب المركزي والمجمع التجاري بابي جنزیر وعمارة 
الأوقاف التجاریة الخدمیة بشارع السید عبد الرحمن إلى جانب مستوصفات 

كذلك ،علاجیة للواقف والمرحوم شروني بكل من أم درمان والخرطوم بحري 
لامي بمدینة ود مدني للواقف الشیخ بولایة الجزیرة تم تشیید أكبر مجمع إس

عثمان زیاد إلى جانب العقارات الوقفیة بكل من مدینتي الحصاحیصا وواد مدني 
. نفسھا كما نجد المجمعات التجاریة بولایة نھر النیل بمدینتي عطبرة وشندي 
.أما بولایة شمال كردفان فھنالك المجمعات التجاریة بكل من مدن الأبیض 

د إلى جانب تشیید مسجد الأبیض العتیق بما یقارب المائتي والرھد والنھو
ًملیون دینارا تزخر ولایة سنار بمجمعات تجاریة بكل من مدن سنار وسینجة 

أما فى ولایتي شمال وجنوب دارفور فیھما مجمعات تجاریة بكل من ،والسوكى
الأبیض إلى المجمعات التجاریة بولایة النیل ،مدن الفاشر ونیالا وكتم وزالنجي

في كوستي والدویم إضافة إلى مشروع مصنع تعلیب الأسماك بكوستي وھنالك 
كما . المجمعات التجاریة بولایة كسلا وولایة البحر الأحمر بمدینة بورتسودان 

بعدد وافر من العقارات الوقفیة .تزخر مدن جوبا وواو واویل وملكال والتونج 
ن فحسب بل تعدتھ إلى املاك وقفیة ولم تنحصر العقارات الوقفیة داخل السودا

المنورة حیث .بالمملكة العربیة السعودیة بكل من جدة ومكة المكرمة والمدینة 
الأوقاف العامة والأوقاف السناریة وتشمل عمائر حدیثة سكنیة تخدم أغراض 
الوقف وعملت الھیئة على تطبیق أجرة المثل على كافة العقارات الوقفیة 

ًغ على تنفیذ شرط الواقف لعائدات ھذه الأوقاف وقفا وتشرف باھتمام بال
لصكوك والشھادات الشرعیة للوقف في حصر وتوثیق المعلومات والبیانات .

خاصة في المجالین الداخلي والخارجي ولھیئة الأوقاف الاسلامیة إنجازات 
ًعدیدة تمثلت اختصارا في الحصول على وثائق وإثباتات الوقف إلى جانب 

اعتدى علیھ منھا والتوعیة ونشر ثقافة وفقھ الوقف وحث المجتمع استعادة ما
على الإنفاق ومتابعة إصدار اللوائح والقوانین الداعمة للوقف وحث المجتمع 

.على الإنفاق ومتابعة إصدار اللوائح والقوانین الداعمة للوقف وتمكین نشر 
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واھتمام بقطاع الدعوة الإسلامیة مع التركیز على صیانة وإعمار المساجد 
الصحة ونشطت الھیئة من خل المشاركات في المؤتمرات والملتقیات الخارجیة 

،الأوقاف .على الإسھام وإثراء المنتدیات العالمیة بفاعلیة فیما یختص بشئون 
إل جانب جمیع فعالیات البنك ،والیمن ،ودبي ،فشاركت في ملتقیات الشارقة 

وإعمالا لتحسین الصورة مع المؤسسات الإسلامي للتنمیة في كل أنشطتھ
الشبیھة وقیام علاقات وثیقة وروابط مع بیوتات الخبرة العالمیة في العالم 

حیث عقدت العدید من الاتفاقیات الخارجیة شملت دولة ،العربي والإسلامي 
،ھیئة الأعمال الخیریة بالإمارات .. جمعیة قطر الخیریة . الإمارات المتحدة 

مصرف قطر الإسلامي وبرتوكولات التعاون ،ل بدولة الكویت بیت التموی
–جمھوریة تشاد –جمھوریة الیمن { والاتفاقیات القطریة مع كل من 

وعلاقات مع كل من جمعیة الدعوة الإسلامیة } جمھوریة مصر العربیة 
والإغاثة العامة للتعبئة بالجماھیریة اللیبیة وتركز خلاصتھا مع البنك الإسلامي 

بغرض تمویل العدید من المشروعات . تنمیة ومعھد التدریب التابع لھ لل
. الاستثماریة منھا على سبیل المثال لا الحصر مشروع برج الأوقاف بالخرطوم 

إلى جانب بعض المشاریع الوقفیة ببعض بالمدینة المنورة بشارع أبي ذر 
وتعمل الھیئة الولایات .ًالقفاري ومشروع أبي جنزیر ببرج من عشرین طابقا 

من خلال خططھا ورؤاھا المستقبلیة على زیادة التوسع الأفقي والراسي للرقعة 
. والاھتمام بالجانب العلمي والبحثي وتدریب وتأھیل كوادر الأوقاف العاملة 

ونفذت بدایتھا في المجالات الخارجیة والداخلیة للكوادر القیادیة والوسطیة 
ومعالجة المعلومات ونجحت الھیئة في .خاصة في مجالات الإدارة وتقنیة 

التعاون مع الجھات المختصة في إنشاء الأوقاف المتخصصة والاھتمام بتعلیم 
الدارسات المتخصصة في الأوقاف في .منھج الوقف لطلاب المدارس وتشجیع 

البحوث العلمیة ودرجتي الماجستیر والدكتوراه لتوجیھات رئیس وكان لموقف 
والقاضي بتخصیص أراضي الأوقاف في ٨٩٥ور القرار رقم الدولة الداعم بصد

وقد كانت الاستجابة فوریة في . ًجمیع الخطط الإسكانیة تنفیذا الجمھوریة 
العدید من الولایات بتخصیص قطع أراضي بالخطط الإسكانیة والأسواق 
والمشاریع الزراعیة ووضعت خطة إعلامیة متكاملة مستعینین ببیت خبرة 

ص للنھوض بالأوقاف من الناحیة الإعلامیة للترویح والتثقیف إعلامي متخص
الوقف وتفعیل لدور الإعلام بجمیع رسائلھ والعمل عل تنفیذ الحملة .بثقافة 

الإعلامیة الكبر بنفیر الوقف للحث الاجتماعي لولوج باب الصدقة الجاریة للعمل 
ا عملت على إعادة الاستثماري بالھیئة لتنشیط الأذرع الاستثماریة التابعة لھ

ًودفعا وھي شركة دقیقة .ھیكلة شركة بیت الأوقاف الإنشاءات والمقاولات
م وتعمل في المجالات العقاریة وتشیید مباني الأوقاف إلى ١٩٩٤أنشئت عام 
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الاستشارات في المجالات المعماریة للوقف التجاري وتشمل رئاسة الھیئة على 
یوتات التمویل لتقوم بدورھا في المجال دعم أصولھا وإعادة تمویلھا بواسطة ب
)١(الاستثماري والعقاري لمنشآت الأوقاف 

-:تجربة مصر -:الفرع الثاني 
لقد عرفت مصر الوقف بصفتھا دولة إسلامیة منذ دخول الإسلام إلیھا 
وتزاید حجمھ إلى درجة كبیرة على مر الأیام وتكفى الإشارة ھنا إلى أن فى 

) ٢(من جملة أراضى مصر الزراعیة% ٤٠انت نسبة وقت من الأوقات ك
ًموقوفة فضلا على العدید من العقارات المبنیة وبعض المنقولات وشمل الوقف 
العدید من جھات البر مثل الدعوة الإسلامیة والتعلیم والصحة والرعایة 

.الاجتماعیة والمیاه ورعایة الحیوانات وغیرھا
قاف على الأحكام الفقھیة المنظمة للوقف وكان العمل یسیر فى تنظیم ھذه الأو

ولم یتم تقنین الوقف لأن التراث الفقھى كان المرجع الأساسى الذى یستند إلیھ 
المسلمون فى إنشاء الوقف وإداراتھ وكان القضاة یرجعون إلیھ فیما یعرض 

وظل الأمر كذلك حتى صدور ) ٣(علیھم من منازعات أو قضایا للفصل فیھا
.م١٥٢٥وقاف بمصر عام قانون نامة للأ

ًأما عن الجھة المكلفة بإدارة الأوقاف وكیفیة الإدارة ، فإنھ جریا على القواعد 
ًالفقھیة كان یتولى الإدارة الواقف نفسھ أو من یعینھ ناظرا للوقف، ولكن عندما 

فى زمن خلافة ) م٧٢٨-٧٢٣= ھـ١٢٠-١١٥(تولى توبة بن نمر قضاء مصر 
الأمر حیث لما تولى توبة القضاء قال ما أرى مرجع ھشام بن عبد الملك تغیر 

ًھذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكین، فأرى أن أضع یدى علیھا حفظا لھا 
والتوارث فلم یمت توبھ حتى صار للاحباس –الضیاع والھلاك –من التواء 

ًدیوانا عظیما ، ومن ذلك التاریخ أصبحت الأوقاف فى مصر تابعة للقضاء )٤(ً
حیث أصبحت إدارة الأوقاف مسئولیة مشتركة بین القضاء الذى لھ . شرعىال

الإشراف العام والحكومة ممثلة فى دیوان الأوقاف الذى یتولى الإدارة الفعلیة 

http://awgaf.org.sdّموقع دیوان الأوقاف القومیة الإسلامیة السوداني ) ١
تجربة ھیئة الأوقاف (المشكلات التى تواجھ مؤسسات الوقف المعاصرة ) ٢

المنعقدة » قضایا المستجدة فى الوقفال«: بحث مقدم للحلقة النقاشیة حول» )المصریة
م، ص مقدم البحث ٢٠٠٢بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزھر أكتوبر 

.رئیس ھیئة الأوقاف المصریة –خلوصى محمد خلوصى 
عطیة فتحى -أحكام الوقف وحركة التقنین فى دول العالم الإسلامى المعاصر) ٣

.٣٩م، ص٢٠٠٢قاف بالكویت الأمانة العامة للأو-الویشى 
دار النھضة العربیة -الأوقاف والحیاة الاجتماعیة فى مصر محمد محمد أمین) ٤

.م١٩٨٠بالقاھرة 
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ًذاتیا أو بواسطة النظار والوكلاء ولقد تطورت دواوین الأوقاف على مدى 
):١(التاریخ فى أشكال عدة من أمثلتھا ما یلى

ویعتبر » دیوان الأوقاف«م إنشأ محمد على باشا إدارة سمیت ١٨٣٥فى عام 
.ھذا الدیوان أول ھیئة فى العصر الحدیث لإدارة ومراقبة الأوقاف

وأصبحت » مجلس وزراء«م تم تشكیل أول مجلس نظار ١٨٥١فى عام 
.ًالأوقاف قطاعا من نظارة المعارف العمومیة والأوقاف

.الأول بإعادة تنظیم دیوان الأوقافم قام الخدیوى عباس ١٨٧٨فى عام 
ًم انفصلت الأوقاف عن نظارة المعارف العمومیة واستقلت مالیا ١٨٨٢عام 

.ًوإداریا وأطلق علیھا دیوان عموم الأوقاف
م صدر أمر عالى من الخدیوى بالتصدیق على لائحة إجراءات ١٨٩٥فى عام 

كیل مجلس الأوقاف دیوان عموم الأوقاف وبین ھذا الأمر اختصاص الدیون وتش
.الأعلى واختصاصاتھ

ًم أصدر الخدیوى عباس حلمى الثانى أمرا عالیا بإنشاء نظارة ١٩١٣فى عام  ً
. یعاونھ مجلس یسمى مجلس الأوقاف الأعلى) وزیر(الأوقاف یرأسھا ناظر 

.واستمر ھذا الوضع حتى الآن بوجود وزارة الأوقاف
:المالیة للوقف ما یليمن أھم ملامح التجربة المصریة في الإدارة

حینما أنشئت : التى تدیرھا ھیئة الأوقاف المصریة: الأموال الوقفیة) أ 
:ھیئة الأوقاف كانت أوضاع أموال الوقف كالآتى

.أموال تحت إدارة لجنة شئون الأوقاف بوزارة الأوقاف-١
الأراضى الزراعیة الموقوفة على جھات البر العام أو جھات البر -٢

التى آلت إلى الھیئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القانون الخاص و
.م١٩٦٢لسنة ٤٤رقم 

أموال الأوقاف الخیریة التى یشترط فیھا الواقف النظر لنفسھ ولأبنائھ -٣
.من طبقة واحدة

.الأوقاف التى تشرف علیھا ھیئة أوقاف الأقباط الأرذوذكس-٤
.أموال البدل والاحكار-٥
ح الزراعى مقابل الأراضى الزراعیة التى تقرر تسلیمھا سندات الإصلا-٦

لسنة ١٥٢للھیئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 
.م١٩٥٧

من السندات السابقة وسلم للمؤسسة ) استھلك(قیمة ما استرد -٧
.الاقتصادیة لإدارتھا

نیة على نص فى مادتھ الثا١٩٧١لسنة ٨٠ولما صدر قانون إنشاء الھیئة رقم 
فقط ٧، ٦، ٥، ١أن تختص الھیئة بإدارة واستثمار الأموال الوقفیة فى البنود 

–تجربة ھیئة الأوقاف المصریة (المشكلات التى تواجھ مؤسسات الوقف المعاصرة )    ١
.مرجع سابق
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أما الأموال الباقیة فتظل كما ھى تحت ید الجھات التى تدیرھا، ثم صدر القانون 
م وقرر استرداد الأراضى الزراعیة التابعة للوقف الخیرى ١٩٧٣لسنة ٤٢رقم 

مة للإصلاح الزراعى ولم یتم توزیعھا على والتى كانت قد تسلمتھا الھیئة العا
الفلاحین ، وكذا استرداد العقارات والأراضى التى كانت قد تسلمتھا المجالس 
المحلیة، وتسلیم ذلك كلھ إلى الھیئة العامة للأوقاف مع تقدیر قیمة ما تم 
التصرف منھ من أراضى وعقارات، ومازالت عملیة استرداد ھذه الأموال لم تتم 

ً.ملة حتى الآن رغم مرور ما یقرب من عشرین عامابعد كا
:مجالات وأسالیب استثمار الھیئة لأموال الوقف) ب
تتنوع مجالات استثمار أموال الوقف فى جمیع : )١(مجالات الاستثمار-١

القطاعات الاقتصادیة من صناعة وزراعة وإسكان وتشیید ومالى على 
:الوجھ التالى

:فى المجال الزراعى
فى الشركة الإسلامیة للثروة ) بصفة مؤسس(اركة المش

.الحیوانیة، وشركة الإسماعیلیة لمزارع الأسماك والبط
 ألف فدان من الأراضى الزراعیة وتؤجرھا ١٠٠تدیر الھیئة

.للمواطنین
 فدان حدائق مزروعھ بالفواكة فى انشاص ٢٢٠٠تدیر الھیئة

.بمحافظة الشرقیة
 ة من شركة رمسیس الزراعیة فدان مشترا٤٧٥٠تدیر الھیئة

لمشروع استصلاح الأراضى بطریق العاشر من رمضان
 فدان مشتراة من شركة جناكلیس بالإسكندریة٩٤٣تدیر الھیئة.
 فدان مشتراة من شركة الكروم بأبو المطامیر٨٨١تدیر الھیئة
 فدان بمشروع الصالحیة٢٢٠٠٠تدیر الھیئة.
 شرق العویناتفدان فى مشروع٤٨٠٠٠اشترت الھیئة.
 فدان فى مشروع توشكى٣٠٠٠٠اشترت الھیئة.

:فى المجال الصناعى
 تساھم الأوقاف بصفة أحد المؤسسین فى عدد من المشروعات

مصنع سمنود للنسیج –الصناعیة ھى شركة الدلتا للسكر 
.والوبریات

تم شراء مصنع سجاد دمنھور بالكامل من مال الوقف.
 شركة : فى عدد من الشركات منھا) ینكمساھم(تساھم الأوقاف

شركة الحدید –شركة كیما للصناعات الكیماویة –بسكو مصر 

م ٢٠٠٠الخیریة الإسلامیة عام ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الوقف المنعقدة بالجمعیة )    ١
.٤٥-٤٣ص –وزیر الأوقاف –محمود حمدى زقزوق . مقدمھا د
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شركة السویس للأسمنت –الشركة القومیة للأسمنت –والصلب 
شركة أدفینا –شركة مصر للألبان –شركة الخزف والصینى –

الشركة العربیة المتحدة –شركة راكتا لصناعة الورق –للأغذیة 
.غزل والنسیجلل

:فى مجال الإسكان والتشیید
 فى شركة مصر للتعمیر ) بصفة أحد المؤسسین(تساھم الأوقاف

.والإسكان
 تم إنشاء المئات من المبانى تضم آلاف الوحدات السكنیة یتم

.تملیكھا أو تأجیرھا للمواطنین
ھذا بالإضافة إلى آلاف العقارات المبنیة الموقوفة من قدیم.

:الخدمات المالیةفى مجال 
 فى كل من بنك فیصل ) بصفة أحد المؤسسین(تساھم الأوقاف

.الإسلامى المصرى، وبنك التعمیر والإسكان
یتم استثمار أموال الوقف بعدد من الأسالیب : ـ أسالیب الاستثمار٢

:الاستثماریة ھى
 الأوراق المالیة عن طریق الإسھام فى العدید من الشركات

.أو شراء أسھمًالوطنیة تأسیسا 
التأجیر للعقارات والأراضى الزراعیة.
 الإیداع النقدى فى عدد من البنوك فى صورة حساب جارى لزوم

.الانفاق الجارى وفى حسابات استثماریة
الاستثمار بشراء شھادات استثمار فى البنك الأھلى وبنك التنمیة.
 تملیك) شقق(بیع عقارات.
ئة مثل إدارتھا لمصنع سجاد الاستثمار المباشر بواسطة الھی

.دمنھور المملوك بالكامل للأوقاف
:التصرف فى غلة أو إیرادات الأوقاف) جـ

وحبس » حبس الأصل وتسبیل الثمرة«إن الوقف فى أصلھ یقوم على 
الأصل یقتضى المحافظة على مال الوقف، كما أن تسبیل الثمرة یتطلب 

وإنفاقھ على وجوه الخیر استثمار مال الوقف وتحصیل عائد الاستثمار 
الموقوف علیھا، وتتولى ھیئة الأوقاف وظیفة المحافظة على الأعیان 
واستثمارھا وتحصیل الغلة ثم تسلم صافیھا بعد خصم أجرتھا وما یتقرر 
احتجازه للعمارة من الغلة إلى وزارة الأوقاف التى تتولى إنفاقھا فى 

:وجوه الخیر، ونتعرف على ذلك فى الآتى
على ١٩٧١لسنة ٨٠من قانون الھیئة رقم ) ٦(صت المادة ن-١

:كیفیة التصرف فى غلة الأوقاف الخیریة على الوجھ التالى
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من إجمالى الإیرادات المحصلة للھیئة نظیر إدارة وصیانة % ١٥
.الأوقاف

من إجمالى الإیرادات المحصلة یحتجز بصفة احتیاطى % ١٠
.لاستثماره فى تنمیة إیرادات كل وقف

وتصرف الھیئة على صیانة الأموال التى تدیرھا فى حدود النسبة التى 
تحصل علیھا لھذا الغرض على أنھ فى حالة الضرورة یمكن تجاوز 
الصرف من ھذه النسبة وتحمل الزیادة للمصروفات المخصصة للصیانة 
فى السنة التالیة، أما إذا كان ھناك فائض فى مصروفات الصیانة والإدارة 

من ٨مادة (إلیھا فیرحل إلى حساب الاحتیاطى العام للھیئة  المشار
).القانون

الباقى تورده الھیئة لوزارة الأوقاف لصرفھ على وجھ الخیر.
من القانون على كیفیة التصرف فى غلة الأوقاف التى ) ٧(نصت المادة -١

مشمولة بحراسة وزارة (انتھى فیھا الوقف وتدیرھا ھیئة الأوقاف 
:ى الوجھ التالىعل) الأوقاف

من جملة الإیرادات المحصلة مصاریف إداریة % ١٠
.للھیئة

مصروفات صیانة% ١٥.
للھیئة من قیمة تكالیف الأعمال الفنیة التى یحددھا % ٥

.مجلس الإدارة
 الباقى الصافى بعد ذلك یورد لوزارة الأوقاف لتوزیعھ على

.ًالمستحقین وفقا لأحكام القانون
لتى یكون النظر فیھا للواقف ولابنائھ من بعده تظل الأوقاف الخیریة ا-٢

بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائھ من الطبقة الأولى فقط الذین لھم حق 
النظر على أن یلتزموا بتقدیم كشف حساب إلى الھیئة مع سداد رسم 

.من أصل الإیراد لصرفھا على نواحى البر العام% ١٠قدره 
ة الوقف بین العمارة والإدارة والصرف ھذا من حیث التوزیع الأولى لغل

على وجوه الخیر أما كیفیة التصرف فى صافى الإیراد الذى یؤول لوزارة 
الأوقاف ، فإنھ كما سبق القول یراعى فى الصرف شروط الواقفین مع 
أحقیة وزیر الأوقاف فى تغییر الجھة التى عینھا الواقف إلى جھة بر 

وتعدیلاتھ السابق ١٩٥٣سنة ل٢٤٧أخرى وذلك حسب القانون رقم 
الإشارة إلیھا والواقع الفعلى یقول إن التصرف فى صافى غلة الأوقاف 

)١(بواسطة وزارة الأوقاف 

م ٢٠٠٠ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الوقف المنعقدة بالجمعیة الخیریة الإسلامیة عام ) ١
.٤٣-٣٦ص–وزیر الأوقاف –محمود حمدى زقزوق . مقدمھا د
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-:برغم ھذا واجھت الاوقاف في مصر مشاكل نوجزھا في الاتي 
ة الموجودة / ١ ان الوقفی قلة إنشاء أوقاف جدیدة، حیث یلاحظ أن الأعی

ك الآن ھى من تراث الأجدا دة، وذل اف جدی ى أوق ة ف ال الحالی د ولم تساھم الأجی
ف  ن أن الوق ان م ى الأذھ ا استقر ف ھ فضلا عن م لقلة التوعیة بالوقف وأھمیت
ة  مسئولیة الحكومة، والأمر یتطلب بجانب التوعیة التوجھ نحو الأسالیب الحدیث
اعى  ف الجم لال الوق ن خ ل م ة التموی ى دیموقراطی ة عل ل والقائم ى التموی ف

ى بإ صدار صكوك وقفیة وإنشاء صنادیق وقفیة ومشاركة المنظمات الحكومیة ف
سلطانى  ف ال اع أسلوب الوق ب إتب ى جان ذا إل شاءا وإدارة، ھ ف إن ًمنظومة الوق
شاءاتھا  ن إن بأن تخصص الوحدات الحكومیة العاملة فى خدمة المجتمع بعضا م

.فى صورة مبانى سكنیة أو أراضى مستصلحة للوقف
دم ضیاع بع/ ٢ ة وع نوات طویل دى س ى م ر عل داء الغی ف لاعت ان الوق ض أعی

د لوجود حصر دقیق  ا، ولق ھا وضیاع وتلف الكثیر من حجج الوقف الخاصة بھ
شكیل لجان  م ت د ات ك بع ى ذل م تتوصل إل ا ل ن ولكنھ ذ زم لحصر والاسترداد من

.بشكل كامل
ص/ ٣ اف الم ة الأوق ة ھیئ ین مالی ف وب ال الوق ین م بیا ب ط محاس ریة، الخل

ة  صروفات الھیئ د أن م ة نج ة للھیئ امى والمیزانی ساب الخت ى الح الإطلاع عل فب
الإطلاع  ة، وب سب للھیئ اف تن رادات الأوق ف، وأن إی مدمجة مع مصروفات الوق
ا موجودات  درج فیھ ة وی على قائمة المركز المالى نجد أنھا معنونة باسم الھیئ

ف الأوقاف وموجودات الھیئة ھذا فضلا عن عدم احتو ى موجودات الوق ائھا عل
.من أراضى زراعیة أو حقوق مال الوقف

انون  ب الق ى بموج ف الأھل اء الوق سنة ١٨٠إلغ ذو ١٩٥٢ل ذت ح ف ح وللأس
ة  ى الذری ى عل ف الأھل ع أن الوق دة، م ة عدی ال دول عربی ذا المج ى ھ صر ف م
تغلالھ  ھ واس ى إدارت اوزات ف ود تج ى وج ة ولا یعن ھ قائم ة إلی شروع والحاج م

)١.(ؤه بالكلیة بل یتم تنظیم ذلك بصورة منضبطةإلغا
-:تجربة المملكة العربیة السعودیة -:الفرع الثالث 

وكل إلى القضاه ~ بعد أن آلت الجزیرة العربیة إلى موحدھا الملك عبدالعزیز 
الإشراف على الأوقاف في معظم مناطق المملكة، ماعدا مكة والمدینة، حیث 

مقدستین، تنظیم خاص جرى العمل بھ من قبل الدولة كان لھاتین المدینتین ال
العثمانیة، فأبقى الملك عبدالعزیز ھذا النظام في بدایة التأسیس للمملكة، وفي 

صدر الأمر بتوحید شؤون الأوقاف في مكة والمدینة بإدارة ) ھـ١٣٥٣(عام 
وقد تكفلت الحكومة السعودیة في ذلك الوقت بالصرف على شؤون )٢(واحدة،

محمد عبد / العربیة محاضرة القاھا دكتورتجربــة إدارة الأوقاف فــى جمھوریة مصر) ١
التطبیق المعاصر للوقف تجربة صنادیق الأوقاف وآفاق تطبیقھا : الحلیم عمر في ندوة حول

جمھوریة تتارستان–فى المجتمع الإسلامى فى روسیا بمدینة قازان 
. ٣/١٠٥٧شبھ الجزیرة في عھد الملك عبد العزیز لخیر الدین الزركلي : انظر) ٢(
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رمین من تعمید وفرش ورواتب للعاملین بھما، وقد كانت عنایة  الملك الح
ًبالأوقاف تتسم بالحرص، والمتابعة، والاھتمام، وخصوصا فیما ~ عبدالعزیز 

بالأوقاف ~ ، كذلك أھتم الملك عبدالعزیز )١(یتعلق بالحرمین الشریفین
.وبتوثیقھا، وضبطھا، وإعادة تنظیم الوثائق القدیمة إن وجدت

وخلال عملھ : قول الشیخ عبدالله بن بسام عن الشیخ عبدالله بن دھیشی
بالمحكمة قام بتنظیم محكمة الأحساء، وتسجیل الصكوك في سجلات، حیث أمر 

أن تعرض علیھ جمیع صكوك الأحساء القدیمة، فضبطھا في ~ الملك عبدالعزیز 
ث أو بوقف ّسجلات خاصة، ودون تطوراتھا وصفة انتقالھا، سواء ببیع أو بإر
. )٢(أو بقسمة، وضبط حدودھا، وحقوقھا الجاریة علیھ من ماء ونحوه

ولما انتظم العمل في المحاكم الشرعیة، ونصب القضاة في سائر مناطق 
وبعد أن نظمت سجلات المحاكم، صار العمل على أن توثیق الأوقاف . المملكة

ّسجلاتھا، ویسلم بأنواعھا یكون بید القضاة في المحاكم الشرعیة، ویسجل في
ًالواقف في ذلك صكا بإثبات الوقفیة، حیث یبین في الصك الأعیان التي یملكھا 

قد : ًمحددا مواقعھا، وأطوالھا، ثم یذكر أرقام صكوك ملكیتھا، وبعد ذلك یقول
ًأوقفتھا كاملة لوجھ الله تعالى، وقفا منجزا، ثم یحدد المصارف، ثم یذكر أسماء  ًّ

أطلب إثبات ذلك، وفي : ھم، ثم یبین من ھم النظار، ثم یقولالنظار، ویبین مھام
ھذا وجرى الإطلاع على صكوك العقارات المذكورة : خاتمة الصك یقول القاضي

ّأعلاه فوجدتھا كما ذكر المنھي، فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي صحة ھذا  ُ
.الوقف ولزومھ على صفة ما أنھى المنھي

وزارة للحج ) ھـ١٣٨١(وقاف كذلك أنشئت في عام وفي نطاق عنایة الدولة بالأ
، وتولت الوزارة إدارة شؤون الأوقاف ورعایتھا، وصدر نظام )٣(والأوقاف

وتاریخ ٣٥/مجلس الأوقاف الأعلى المرسوم الملكي ذي الرقم م
ھـ، حیث خصص المجلس بالإشراف على جمیع الأوقاف ١٨/٧/١٣٨٦

ًیل الوزارة لشؤون الأوقاف عضوا، ًالخیریة، المشكل من الوزیر رئیسا، ووك
ًونائبا للرئیس، إضافة إلى عدة أعضاء من الجھات الأخرى ذات العلاقة، وقد 
اشتمل النظام على وضع القواعد والخطط المتعلقة بالأوقاف، وكیفیة إدارتھا، 
واستغلالھا وتحصیل غلتھا وصرفھا وحدد مھمات المجلس وكیفیة أدائھ 

نظام على إنشاء مجالس أوقاف فرعیة في مناطق لأعمالھ، كما اشتمل ال

. ١٤عبد اللطیف الحمید ص/ تاریخ الأوقاف في المملكة وسبل تطویرھا د: انظر) ١(
. ٢/٣٥١علماء نجد خلال ثمانیة قرون ) ٢(
ما أنیط بوزارة الحج والأوقاف، قد انتقل إلى وزارة الشؤون الإسلامیة : ملحوظة) ٣(

). ھـ١٤١٤(والأوقاف والدعوة والإرشاد منذ عام 
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المملكة، وقد أكد النظام على عدم الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة، الواجب 
.)١(اتباعھا في كل ما یتعلق بالأوقاف

بتأریخ ) ١١/م(وقد صدر نظام الھیئة العامة للأوقاف بالمرسوم الملكي رقم 
الذي وافق علیھ المقام السامي یحل أن النظام الجدید ھـ ویذكر  ٢٦/٢/١٤٣٧

ھـ، ١٣٨٦محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الذي صدر بمرسوم ملكي في عام 
.ًیوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة٩٠ُویعمل بھ بعد 

مادة من نظام ھیئة الأوقاف؛ بعدما وافق المقام السامي علیھا في ٢٥تفاصیل 
ث تھدف الھیئة إلى تنظیم الأوقاف، ھـ،حی١٤٣٧أواخر شھر صفر من عام 

ُوالمحافظة علیھا، وتطویرھا وتنمیتھا، بما یحقق شروط واقفیھا، ویعزز دورھا 
ًفي التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشریعة 

.الإسلامیة والأنظمة
:مھام الھیئة

قھا، وأوقاف مواقیت الحج تسجیل جمیع الأوقاف في المملكة بعد توثی
والعمرة، وحصر جمیع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنھا، 

والمشتركة، إلا إذا اشترط " الأھلیة"التصرف بالأوقاف العامة والخاصة 
الواقف أن یتولى نظارة الوقف شخص أو جھة غیر الھیئة، والإشراف الرقابي 

لوقف، واتخاذ الإجراءات النظامیة لتحقیق على أعمال الذین یتولون نظارة ا
أھداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة كالاطلاع على التقاریر المحاسبیة 
السنویة التي تعد عن الأوقاف، وتقدیم الدعم الفني والمعلوماتي للذین یتولون 
أعمال الوقف، وتقدیم المشورة المالیة والإداریة بما لا یخالف شرط الوقف، 

كلیف ممثل عنھا لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة، أو اجتماعات مجالس وت
إدارات الأوقاف التي لیس لھا جمعیات عمومیة، عند بحث التقریر المالي 
السنوي للوقف، وطلب تغییر المراجع الخارجي، وتحریك الدعوى إذا لزم الأمر 

حقیق أھداف أمام القضاء لعزل الذي یتولى نظارة الوقف الذي یخفق في ت
الوقف أو یفقد شرطا من شروط النظارة، والموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف 
العامة والمشتركة التي تمول عن طریق جمع التبرعات أو الھبات أو 
المساھمات، وإصدار الأذونات اللازمة لھا، وتحصیل إیرادات الأوقاف التي 

الموقوفة من أجلھا؛ بما تكون الھیئة ناظرة علیھا، وإنفاقھا على الأغراض 
یحقق شرط الواقف، وتحصیل إیرادات الأوقاف التي تكون الھیئة مدیرة لھا، 
وإنفاقھا على الأغراض الموقوفة من أجلھا؛ بما یتفق مع عقد الإدارة ولا 
یتعارض مع شرط الواقف، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال 

ّارج المملكة على أوجھ بر عامة داخل المملكة خ" الثابتة والمنقولة"الموقوفة 
وإنفاق إیراداتھا على مصارفھا، واتخاذ -بالتنسیق مع وزارة الخارجیة–

كتاب الأوقاف في المملكة العربیة : حیثیات ھذا النظام  انظرللإطلاع على) ١(
. السعودیة، وھو من إصدار وزارة الشؤون الإسلامیة والوقاف والدعوة والإرشاد
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الإجراءات اللازمة لتطویر العمل الوقفي من خلال الدعوة إلى الوقف وتسھیل 
إجراءاتھ، وتقدیم المعلومات والمشورة والمساندة المملكة للواقفین، والنظار، 

من یرغب في الوقف، وتطویر الصیغ الوقفیة القائمة، والسعي إلى إیجاد وكل 
صیغ وقفیة جدیدة والتنسیق في ذلك مع الجھات ذات العلاقة، والإسھام في 
إقامة المشروعات الوقفیة، والنشاطات العلمیة والبحثیة؛ بما یعزز تنمیة 

ي المجتمع المجتمع، ویحقق شروط الواقفین، ومقاصد الوقف، ونشر الوعي ف
بأھمیة الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الدورات والمؤتمرات 

.وغیرھا من النشاطات التثقیفیة، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف
:مجلس الإدارة

ّویعین رئیس لمجلس الإدارة بأمر من رئیس مجلس الوزراء، ویشكل المجلس  ٍ ُ
جلسات المجلس للرئیس والأعضاء بقرار عضوا تحدد مكافآت حضور١٥من 

یوما، ٦٠من مجلس الوزراء، وعلى أن یجتمع المجلس مرة على الأقل كل 
ویكون نائب الرئیس محافظ الھیئة وعضوا، أما بقیة الأعضاء یجب ألا تقل 

ممثل من "مرتبة ممثلي الجھات عن المرتبة الرابعة عشر أو ما یعادلھا وھم 
یة والأوقاف والدعوة والإرشاد، وممثل من وزارة وزارة الشؤون الإسلام

العدل، وممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 
وممثل من وزارة المالیة، وممثل من وزارة الشؤون الاجتماعیة، وممثل من 
وزارة التعلیم، وممثل من الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، وممثل من 

، أما الأعضاء "العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھمالھیئة
ممثل من الجمعیات والمؤسسات الخیریة التي لھا نشاط في مجال "الباقین وھم 

الأوقاف، وأحد رجال الأعمال الذین لھم أوقاف، واثنین من المتخصصین 
في البارزین في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأحد المختصین الشرعیین

یكون " المعاملات المالیة والاقتصادیة، وممثل من المؤسسات الوقفیة الخاصة
تعیینھم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشیح من الرئیس لمدة ثلاث 

.سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة
:سلطات المجلس

ویحق للمجلس الموافقة على إنشاء صنادیق ومحافظ استثماریة وقفیة، 
س مؤسسات وشركات وقفیة أو المشاركة في تأسیسھا، أو تملك حصص وتأسی

في شركات قائمة، والموافقة على المشروعات التي تنفذ من أموال الأوقاف 
التي تكون الھیئة ناظرة علیھا أو مدیرة لھا، والموافقة على الحصول على 

دیرة قروض لتمویل المشروعات الوقفیة التي تكون الھیئة ناظرة علیھا أو م
لھا وصیانة الأوقاف القائمة منھا، وقبول الأموال الموقوفة على الھیئة، وإقرار 
إنشاء فروع للھیئة داخل المملكة، والاستعانة بمن یلزم من الخبراء 
والمستشارین والتعاقد مع من تدعو الحاجة إلیھم وفق القواعد التي یحددھا، 

.وتحدید مكافآتھم
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:لجنة استشاریة
ل لجنة استشاریة دائمة ترتبط تنظیمیا بالمجلس، وتتكون عضویة ُوتشك

اللجنة اثنان من المتخصصین في مجال الاقتصاد والاستثمار، واثنان من 
المتخصصین الشرعیین في المعاملات المالیة والاقتصادیة من لھم معرفة 
وخبرة في مجال الأوقاف، وأحد المتخصصین في مجال الأنظمة، وأحد 

ن المالیین، وأحد المتخصصین الاجتماعیین، وتكون مدة عضویة المتخصصی
.اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجدید لمرة واحدة

:لجنة الرقابة والمراجعة الداخلیة
وتشكل لجنة الرقابة كلجنة دائمة ترتبط تنظیمیا بالمجلس، وتتكون عضویة 

ثة عشرة، اثنان من اللجنة ممثل من وزارة الداخلیة لا تقل مرتبتھ عن الثال
المتخصصین في المحاسبة، واثنان من المتخصصین في الإدارة وقیاس الأداء، 
وأحد المتخصصین في الأنظمة، وتكون مدة عضویة اللجنة ثلاث سنوات، قابلة 

.للتجدید لمرة واحدة
:التوظیف

ویصدر المجلس لائحة للتوظیف في الھیئة، وتحدد شروط تعیین موظفیھا، 
واجباتھم، وإنھاء خدماتھم، ویسري على جمیع منسوبي الھیئة وحقوقھم و

.نظام العمل ونظام التأمینات الاجتماعیة
:الاستقطاعات

وعلى ھیئة الأوقاف استثمار أصول الأوقاف التي تكون ناظرة علیھا، 
بالمائة من صافي الإیرادات السنویة للوقف، ٢٥واستقطاع نسبة لا تتجاوز الـ

بالمائة من ٢٠ة الوقف، واستقطاع نسبة لا تتجاوز واستثمارھا لمصلح
الفوائض السنویة لإیرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون مسؤولة عن 
إدارتھا، على أن تعید النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس 

.سنوات كحد أقصى
ألف عقار وقفي، وتعد ١٢٤یُذكر أن المملكة العربیة السعودیة تحوي 

١.كرمة أم الأوقاف في المملكةمكة الم

ھـ بالموافقة ١٤٣٧/٢/٢٧نظام الھیئة العامة للأوقاف صدر المرسوم الملكي بتاریخ ) ١
یة السعودیةعلى نظام الھیئة العامة للأوقاف بالمملكة العرب
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المبحث الرابع 
تعريف الصكوك ، ومشروعيتها ،( 

) والفرق بينها وبين الأسهم والسندات 
) تمهيد ( 

ًتتطور المعاملات المالیة في العصر الحدیث تطورا سریعا ومتلاحقا ، ھذا  ً ً
وھناك كثیر من التطور أدى إلى استحداث معاملات مالیة تواكب ھذا التطور ، 

ًالدول والمؤسسات المالیة تتبع نظاما مالیا یحقق لھا بعضا مما تحتاج إلیھ من  ً ً
مصادر دخل وأرباح تعینھا على القیام بواجباتھا تجاه الشعوب والعملاء ، و في 
الوقت نفسھ ھناك كثیر من المؤسسات المالیة كالبنوك تقوم ببعض المعاملات 

د حرمتھا ، ورغم ھذا یأخذون بفتاوى مرجوحة قال ّالتي لا یجیزھا الشرع وأك
ًبھا بعض أھل العلم من أنھا حلال ، وتتخذھا سندا للقیام بمثل ھذه المعاملات 
كالإقراض بفائدة ، وبعض عملیات الاكتتاب بالأسھم مجھولة النشاط  ، وفي 
ظل ھذا المعمعان المتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري توجد معاملات مالیة

ًأحلھا الشرع واتفق الفقھاء قدیما وحدیثا علیھا ، من ھذه المعاملات  ً الصكوك ( ّ
ُ، التي تعد من أفضل الأدوات المالیة التي تحقق الأرباح الحلال ) الإسلامیة 

المنشودة ، كما أنھا قابلھ للتنوع وصالحة للدخول في جمیع المجالات 
ر من المؤسسات الموجودة في الاقتصادیة والتجاریة ، وھذا ما یغیب عن كثی

عالمنا الإسلامي بصفةٍ عامة ، ولأھمیة ھذا الموضوع وشدة الحاجة إلیھ سوف 
أتناول في ھذه الجزئیة من البحث موضوع الصكوك من حیث تعریفھا وبیان 
مشروعیتھا ، وكیفیة الاستفادة منھا في تطویر الأوقاف الإسلامیة التي ھي 

. ملك عام لجمیع المسلمین 



 تعریف الصكوك في اللغة والاصطلاح : ًأولا:

ْالضرب : َّ،  والصك) ّفارسیة معربة( جمع صك ھي كلمة : الصكوك في اللغة  َّ
ْالشدید بالشيء العریض َّ َھو الضرب عامة بأي شيء كان ، صكھ یصكھ : وَقیل. َّ ْ ّ َّ َ ْ َّ ََ َُ َ َ ِ

ٌصكا، وبعیر مصكوك، ومصكك ِمضروب باللحم: ًّ ْ ُ ْ ََّ ِ .
َھو الكتاب ، وذلك أن الأمراء كانوا یكتبون للناس بأرزاقھم : وَ الصك  َّ ُ ْ ُ َْ َ َ َ ُ َِ ِ َِّ َُ َ َ

َوأعطیاتھم كتبا فیبیعون ما فیھا قبل أن یقبضوھا تعجلا ، ویعطون المشتري  ُ ْ ُ ُّ ُ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ُُ ْ ًَ ِ ِْ َ ََ ِ
ْالصك لیمضي ویق َ ْ َبضھ ، فنھوا عن ذلك لأنھ بیع ما لم یقبضََّّ ُ َ ُ ْ َ ِ َ ُْ َْ َ ُ ََّ َُ ِ ْ ِ.
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ھو الورقة المكتوبة بدین ، والمراد ورقة تخرج من ولي الأمر :والصك 
)١. (لفلان كذا كذا من طعام أو غیره : بالرزق لمستحقھ بأن یكتب 

طى الشھادة أو الوثیقة أو السند التي تع: والصكوك المراد معناھا ھنا ھي 
. مقابل المال ونحوه 

السندات ( یرادف مصطلح ) مصطلح الصكوك ( :الصكوك في الاصطلاح  
عند الباحثین ) الصكوك ( ولكن ارتبط مصطلح ) والتوریق أو الأوراق التجاریة 

بصفةٍ خاصة وعند العامة بالاقتصاد الإسلامي ، وكما ارتبط مصطلح السندات 
أن معناھما واحد ، والتصكیك كما تقول والتوریق الاقتصاد التقلیدي رغم

م بالولایات ١٨٨٠ًظھر حدیثا عام ): ( ٢(نیرمین زكریا الجندي / الباحثة 
المتحدة الأمریكیة ، وكان استخدامة یتطابق مع معناه في الشریعة الإسلامیة 

تصكیك الدیون والرھوانت ، ثم " ُإلى حد كبیر ، حیث قصد منھ إلى حدٍ كبیر 
، وقد أطلق البعض على " ة التصكیك إلى كافة الأصول المالیة تحولت عملی

تحویل كافة الدیون : ومعناھما ) التوریق ( أو ) السنددة ( ھذه العملیة مسمى 
) .وأصول الأموال إلى صكوك یتم تدارولھا في سوق ثانویة 

ھو عبارة عن أوراق مالیة متساویة القیمة عند بدایة :والصك في الاصطلاح * 
ًصدارھا تمثل حصصا شائعة في ملكیة أعیان أو أموال أو غیرھا مما لھا قیمة ا

مالیة قابلة للتداول ، وقد اكتسبت ھذه الأوراق المالیة أھمیة كبرى في أسواق 
المال العالمیة في السنوات الأخیرة ، حیث فتحت الباب على مصراعیھ لتداول 

من أھم مجالات الاستثمار في كافة أنواع الأموال النقدیة والعینیة وأصبحت 
) ٣. (العصر الحدیث 

بأن الصكوك ] ) ٣/١٥[ ١٣٧( وعرفھ مجمع الفقھ الإسلامي في قراره رقم 
:  یراد بھا 

َّالكجراتي ،  جمال الدین، محمد طاھر بن علي الصدیقي الھندي الفتنِي ) ١ : المتوفى(َ
مطبعة مجلس دائرة : ، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار ، ط ) ھـ٩٨٦

مّد َّــ  الزبیدي ، مح٣/٣٣٧) م ١٩٦٧-ھـ ١٣٨٧( الثالثة : المعارف العثمانیة ، الطبعة 
ّبن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض ،  تاج العروس من ) ( ھـ١٢٠٥: المتوفى(ّ

ــ ٢٧/٢٤٢دار الھدایة ، بدون ، : مجموعة من المحققین ، ط : تحقیق)  جواھر القاموس 
) .بتصرف ( 
نیرمین زكریا الجندي ، الصكوك طبیعتھا ومشروعیتھا مع عرض بعض التطبیقات ، ) ٢

ـــ محمد ) ٥٦( عدد رقم ) ١٩(مجلد ) ٢٠١٥(مجلة مركز صالح عبد الله كامل منشور ب
بحث مقدم في مؤتمر عن ) الصكوك الإسلامیة وشبھات حول المشروعیة ( الغزالي ، 

) الفلسفة ـ النظام ـ التطبیقات المعاصرة ( الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزھر تحت عنوان 
. ـ بتصرف وما بعدھا ـ٧٢٠، ص ٢٠١٣سنة 

. ینظر المراجع السابقة ــ بتصرف ) ٣
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ًإصدار أوراق مالیة قابلة للتداول ، مبنیة على مشروع استثماري یدر دخلا ( 
) . (١(

قریب من : قتصادیین وتعریف الصكوك عند أھل الاختصاص من القانونیین والا
ًمعناه اللغوي  ، حیث یطلق الصك عندھم على الوثیقة التي تتضمن إثباتا لحق 
ًمن الحقوق ، أو الورقة التي تمثل حقا من الحقوق ، كما یطلق مصطلح الصك 
على الكتاب الذي تكتب فیھ وقائع الدعوى وما یتعلق بھا من الإقرارات 

)٢. (وغیرھا
 ومن خلال ھذه التعریفات یمكن القول بأن الصكوك ھي عبارة عن

ُأوراق مالیة لھا قیمة حقیقة یتم التعامل بھا كسلعة تباع وتشترى ،  ُ
وتعد وثیقة تضمن حق المشتري فیما اشتراه ، وھي سھلة التداول ولا 
تحتاج إلى عناء في نقلھا أو إحضارھا لموقع البیع أو الشراء ، وھي 

في سند ملكیة لما یتم ) السندات ( اللغة المالیة المعاصرة ما تعرف ب
.التداول علیھ 

 طبیعة التعامل بالصكوك والتكییف الفقھي لھا:
یجھلھ كثیر من غیر المتخصصین ، وقد یقع في ) الصكوك ( مصطلح 

خُلد البعض منھم أنھ من المعاملات الربویة المحرمة ، وذلك عائد إلى غیاب 
ًالحقیقي بطبیعة ھذه الصكوك ، رغم أنھا تعد الأشھر والأكثر انتشارا في الوعي 

معاملات التمویل المالي حول العالم أجمع ، وقد أفادت إحصائیات كثیرة تفید 
ّمن حجم التعامل العالمي تقوم بھ شركات ملاكھا غیر مسلمین ، % ٨٠بأن  ُ

ًلآمنة غالبا ، لأنھا وذلك عائد إلى كونھا وسیلة مضمونة لتحقیق الأرباح ا
تتضمن نسبة ضئیلة من المخاطرة برأس المال ، فأصحاب الصكوك یقومون 
من خلالھا بتمویل عملیة تجاریة معینة ومحددة مع شركة تجاریة أو أي 
مؤسسة مالیة ، بعدھا یعود رأس مال الصك لصاحبة وما زاد عن رأس المال 

ًیعد ربحا یقسم بین أصحاب الصكوك  ُ.
مما یجري التعامل بھ في ) ًنوعا ١٤( الصكوك كثیرة فقد بلغ عددھا و أنواع

یرغب كثیر من التجار " صكوك الاجارة " أسواق المال والتجارة ، من أشھرھا 
والمستثمرین إیداع أسھمھ وأوراقھ المالیة في أحد البنوك ، حیث یقوم 

م بردھا إلیھم ویلتز، المصرف بحفظ ھذه الأوراق التجاریة والصكوك لأصحابھا 
ویتقاضى منھم أجرا على ذلك ، كما أنھ یتولى القیام ، بعینھا عند الطلب 

ویكون المصرف فیھا وكیلا عن مالكھا المودع ، بعملیات ثانویة متعددة أخرى 

بیع الدین ( محمد علي القري بن عید ، مدیر مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي /الدكتور ) ١
). وسندات القرض وبدائلھا الشرعیة في  مجال القطاع العام والخاص 

، )لیة تطبیقیة دراسة فقھیة تأصی-صكوك الإجارة (حامد بن حسن بن محمد علي میرة ) ٢
). الطبعة الأولى ( ھـ ١٤٢٩سنة 



-٢٢٤٢-

ویأخذ أجرا على تلك الخدمات ، وھدف العمیل في الغالب ، فیما یتعلق بشؤونھا 
ة في المصرف لا یقتصر على مجرد حفظ من إیداع الصكوك والأوراق التجاری

وإنما یتعدى ذلك إلى توكیل المصرف بالقیام ، تلك الأوراق في موضع أمین 
.ببعض العملیات التي تستلزم الحرص على مراعاة المواعید 

فإنھ ینفذ التعلیمات والأوامر التي تصدر من العمیل لبیع أو شراء ، و فوق ذلك 
)١. (كوك أو تمویل أو تجمیع لتلك الص

 التكییف الفقھي للصكوك :
العقد الذي یبرمھ العمیل مع المصرف أو الشركة التي أودع صكوكھ 

) الودیعة ( ، رغم أن ) عقد ودیعة بأجر ( بھا لحفظ أموالھ ھو في طبیعتھ 
في الأصل عقد من عقود التبرعات إلا أنھ لا بأس بھا إذا كانت بمقابل متفق 

ین عند جمھور الفقھاء ،  والودیعة فیھ تكون أمانة بید علیھ بین المتعاقد
. المودع فلا تضمن من غیر تعدیھ أو تفریطھ 

ویرى الحنفیة أن الودیعة بأجر إذا ھلكت بسبب یمكن المستودع الاحتراز ** 
.ًفإنھ یكون ضامنا لھا ، منھ 

الفقھ وقول الحنفیة بالضمان عند التعدي أو التفریط أو الإھمال لا یختلف* 
. الإسلامي على صحتھ 

وكما دخلت الصكوك في عقد الودیعة دخلت في عقد الإجارة والوكالة 
)٢. (والمضاربة وغیرھا من عقود المعاملات الشرعیة المتفق على صحتھا 

 ٣) : (مواھب الجلیل ( جاء في(
وإن كانت الوكالة بعوض فھي إجارة تلزمھما بالعقد ولا یكون لواحد التخلي( 
وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب وفي عمل معروف ، وإن كانت بغیر ، 

ْعوض فھي معروف من الوكیل یلزمھ إذا قبل الوكالة ما التزمھ وللموكل أن  ِّ َُ ُُ َ ِ َ ْ ٍ
ُیعزلھ متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام  ُ. (

 أخلص من ھذا:
ت التي أقرتھا إلى أن الصكوك تدخل في جمیع عقود المعاوضات والتبرعا

الشریعة الإسلامیة ، وھي في صورتھا التي سبق الإشارة إلیھا مشروعة ولا 

ِالدبیان ،  أبو عمر دبیان بن محمد ، ) ١ َ ْ مكتبة : ، ط ) المعاملات المالیة اصالة ومعاصرة ( ُ
ھـ ،  ١٤٣٢الثانیة، : المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة-الملك فھد الوطنیة، الریاض 

.، بتصرف ١٣/٤١٣
بحوث في قضایا فقھیة ( العثماني بن الشیخ المفتي محمد شفیع ، شفیع ، محمد تقي) ٢

٢٢٦م ، ص ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤دمشق ، الطبعة الثانیة سنة –دار القلم : ، ط ) معاصرة 
.وما بعدھا 

ھـ ، ٨٩٧: المالكي ، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري ، المتوفى) ٣
-ھـ ١٤١٦( دار الكتب العلمیة ،  الطبعة الأولى سنة : ، ط ) التاج والإكلیل لمختصر خلیل ( 

.، بتصرف ٧/٣١٤م ، ١٩٩٤
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یوجد فیھا ثمة ما یمنعھا ، ولكونھا وسیلة آمنة ومضمونة للحصول على الربح 
فقد لجأ إلیھا كثیر من أرباب الأموال ورجال الأعمال في العالم أجمع من 

. المسلمین وغیرھم 
 ة الصكوكمشروعی: ( ًثانیا: (

باعتبارھا ورقة مالیة لھا قیمة یجري التعامل بھا بین ) الصكوك ( 
الأفراد والجماعات والھیئات والمؤسسات المالیة المختلفة والمتنوعة مشروعة 
بكافة أنواعھا مع ضوابط تراعي ھذه المشروعیة ، أجاز التعامل بھا الكثیر 

الإفتاء المختلفة ، ومستند ھذه المشروعیة والكثیر من الھیئات الشرعیة ودور 
یقوم على أساس أن الصك في الأصل ما ھو إلا عقد من عقود المعاملات المالیة 
المشروعة ، وطالما أن الصكوك لیس فیھا ما یدعو للتحریم تبقى مباحة ، كما 

.أن الدلیل على المشروعیة ھو عدم وجود دلیل على المنع 
:مع الفقھیة ما یفید مشروعیتھا منھا ما یلي وقد أصدرت عدد من المجا

أصدر مجمع الفقھ الإسلامي الدولي القرار التالي في مشروعیة الصكوك ( ـ ] ١
)  ٤/١٩(١٧٨: قرار رقم : الإسلامیة وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا ، جاء فیھ 

إن وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا) التوریق ( بشأن الصكوك الإسلامیة ( 
جلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي م

دولة الإمارات العربیة ( المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع م ،٢٠٠٩إبریل ) المتحدة 

معاصرة وتطبیقاتھا ال) التوریق ( بخصوص موضوع الصكوك الإسلامیة 
( :وتداولھا ، وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ، قرر ما یأتي

التوریق التقلیدي تحویل الدیون إلى أوراق ) المقصود بالتوریق ، والتصكیك 
ًمتساویة القیمة قابلة للتداول ، وھذه السندات تمثل دینا بفائدة ) سندات(مالیة 

ً.صدار ھذه السندات ولا تداولھا شرعالحاملھا في ذمة مصدرھا ولا یجوز إ
فھو إصدار وثائق أو شھادات مالیة ) التوریق الإسلامي ( أما التصكیك 

أعیان أو منافع أو ( ًمتساویة القیمة تمثل حصصا شائعة في ملكیة موجودات 
ًقائمة فعلا أو سیتم ) حقوق أو خلیط من الأعیان والمنافع والنقود والدیون

) ١. ()ة الاكتتاب ، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامھإنشاؤھا من حصیل
وإذا قامت عملیة التصكیك على ھذه الصورة فإنھا تكون مشروعة ولا یوجد ** 

. مانع شرعي من تداولھا

ینظر ما جاء في البیان الختامي لمجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد بالشارقة في إبریل ) ١
.  م ـ بتصرف ٢٠٠٩
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 ضوابط مشروعیة الصكوك:
وحتى تكون مشروعیة العمل بالصكوك كاملة و لا یوجد ما یؤثر على صحة 

وابط تنظیم عملھا حتى لا تتحول إلى وسیلة ربویة التعامل بھا لابد من ض
: وبالتالي تكون محرمة ، وھذه الضوابط كالتالي

ـ أن یكون الصك مقابل حصة من رأس مال الشركة أو المشروع الذي )١
أصدر ھذه الصكوك ، بمعنى أنھ یمثل قیمة حقیقیة ولیس قیمة صوریة 

لمشروع وحتى انتھائھ  ، وتبقى ھذه القیمة الحقیقیة مستمرة مدة بقاء ا
ً، وترتب علیھا جمیع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في 
َّملكھ ، من بیع ، وھبةٍ ، ورھن ، وإرثٍ وغیرھا ، مع ملاحظة أن  ٍ ٍ

.الصكوك تمثل رأس مال المضاربة 
ـ  أن تتوافر في عقد الصكوك الضوابط الشرعیة لأي عقد ، بأن )٢

یتخللھا شيء مما یبطلھا ، وبالنظرة یتضمن الأركان والشروط ولا
التي " الاكتتاب " العامة لطبیعة عقد الصكوك فإن ما یأتي في نشرة 

اللازم لأي " الإیجاب " تصدرھا الجھة التي ترید التمویل ھي بمثابة 
" ِعقد شرعي ، ویكون توقیع العقد من قبل حائزي الصكوك ھو بمثابة 

لعقد الشرعي مستوفاة ، وما یأتي في وبھذا تكون أھم اركان ا" القبول 
ھذه النشرة من قیمة الصك ، وموعد تسلم القیمة المالیة لھ ، والوقت 
المحدد لإنھاء المشروع وغیر ذلك مما تتضمنھا ھذه النشرة ھي بمثابة 

.  التي تتضمنھا العقود الشرعیة الأخرى " الشروط " 
ھ المالیة وما ینتج عنھ َّـ أن حائز الصك ھو المالك الحقیقي لھ ولقیمت)٣

من أرباح ، ولا یملك من رأس مال المشروع إلا بمقدار ما یملك من 
صكوك ، وأن ید القائمین على المشروع نیابة عن مالكي الصكوك ید 
ّأمانة ولا یملكوا التصرف في ھذه الصكوك إلا بما یأذن لھم فیھ الملاك 

ُ، وبما أن الغنم بالغرم فإن الخسارة تكون عل ى قدر ما یملكھ أصحاب ُْ
)١. (الصكوك من رأس مال الشركة أو المشروع 

ـ یحكم الصك عقود المعاملات والاستثمارات المالیة التي أقرتھا )٤
َّالشریعة الإسلامیة المختلفة ، كعقود البیع ، والسلم ، والشركة ، 

د بن محمد البسام التمیمي ، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حم) ١
َمكتبة : ، ط ) توضِیح الأحكام مِن بلوغ المرام (ھـ ، ١٤٢٣: بن حمد بن إبراھیم ، المتوفى 

َالأسدي ، مكة المكرمة ، الطبعة الخامِسة سنة  ّ وما بعدھا ، ٥/٢٩م ، ٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣ّ
.  بتصرف 
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والاستصناع ، والمرابحة ، والإجارة وغیرھا الكثیر وھي تحقق الأرباح 
)١. (لا شبھة فیھا التي







 ] الفرق بین الصكوك و الأسھم والسندات ] : ( ًأولا: (
ًالصكوك كما أشرت سابقا ھي صورة من صور التمویل والاستثمار وأداة 

ھا الشریعة الإسلامیة ولا تمنعھا ، والعائد منھا لم یكن من أدواتھما التي تقر
ًمقتصرا على القطاع الخاص متمثلا في الشركات الخاصة أو المجموعات  ً
ُالتجاریة والاستثماریة متعددة رؤوس الأموال والملاك كما یقع في خلد البعض  ّ ُ
من غیر المتخصصین ، بل إن الصكوك دخلت حیز الاھتمام الرسمي للدول 

الحكومات ، فأصبحت تعتمد علیھا في كثیر من المشاریع التي تقوم بھا الدول و
. في مختلف الجھات والأنواع 

، وفیما ) الأسھم ـ السندات ( وھناك أدوات أخرى من أدوات التمویل منھا ** 
:ًیلي تعریف كلا منھما 

 ) الحظ ، : یطلق ویراد بھ عدة معان منھا: في اللغة) تعریف السھم
ُلقدح الذي یقارع بھ ، والنصیب المحكم ، والجمع أسھم ، وسھام ا ُ َ ُ َُ َ َّ

ُبالكسر وبالضم ، یقال  َّ ِ ُأسھمت لھ : ِِ ْ َ ًأعطیتھ سھما : َ َ ُْ َ) .٢(
 السھم في الاصطلاح :

ھو صك یمثل حصة من الحصص المتساویة المقسم إلیھا رأس المال 
َّحق في الحصول على ما یخصھ ِّالمطلوب للمساھمة ، وھذه تخول لصاحبھا ال

.ِّمن أرباح عند اقتسام الممتلكات ، أو تحمل ما یخصھ من الخسارة إن كانت  

بالشارقة في إبریل ینظر ما جاء في البیان الختامي لمجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد) ١
.  وما بعدھا بتصرف ٥/٢٩)  توضِیح الأحكام مِن بلوغ المرام (م ـ ٢٠٠٩

المحكم ( ھـ ، ٤٥٨ابن سیده المرسي ، أبو الحسن علي بن إسماعیل ، المتوفى سنة ) ٢
بیروت ، –دار الكتب العلمیة : عبد الحمید ھنداوي ، ط : تحقیق ) والمحیط الأعظم 

ــ الرازي ، زین الدین أبو عبد الله محمد ٤/٢٢٥، ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١لى ، الأو: الطبعة 
یوسف : مختار الصحاح ، تحقیق ) ھـ ٦٦٦: المتوفى ( بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ،

الخامسة : صیدا ، الطبعة–الدار النموذجیة ، بیروت -المكتبة العصریة : الشیخ محمد ، ط 
.١٩٩م ، ص ١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠، 
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نصیب المساھم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي : ( أو ھو ** 
، ینقسم على قیمتھ مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك لھ قیمة اسمیة 

وتكون متساویة القیمة ، ، رأس مال الشركة حیث تمثل الأسھم في مجموعھا
وبناء علیھ یمثل السھم وثیقة مستقلة تعطى للمساھم وتتضمن المعلومات 

مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالھا وجنسیتھا ومركزھا ، الخاصة بالشركة 
الرئیسي ورقم السھم وقیمتھ واسم صاحبھ أن كان سھما اسمیا أو یكتب فیھ أنھ 

)١) .  (لحاملھ 
َسند إلى الشيء یسند سنودا واستند وأسند : في اللغة ) :تعریف السند (  َ َ ُ َْ ْ ُ ْ ََ ُ ًَ ِ

َوأسند غیره ، والسند  ََ ْ ھو صك الدین للاستناد علیھ عند الدعوى ، وجمعھ : َْ
َسندات  َ) .٢(

ھو جزء من قرض طویل الأجل ، تدفع علیھ فائدة " :والسند في الاصطلاح 
ُن ، وترد قیمتھ للمقرض في میعاد یتفق علیھ َّثابتة في میعاد معی ُّ) . "٣(

ومن تعریف كل من الصكوك والأسھم والسندات یتبین لنا وجود أوجھ للاتفاق * 
ٍوأوجھ أخرى للاختلاف ، وفیما یلي أبین كل على حده  ّ ُ :

:وجھ الاتفاق بین الصكوك والأسھمـ ] ١
یلة ، فھما یتفقان في وجھ واحد أوجھ الاتفاق بین الصكوك والسھم محددة وقل

ًأن كلا منھما صورة من صور التمویل والاستثمار یقصد منھما : ( فقط وھو 
) . الربح 

بین الصكوك والأسھم أوجھ : وجھ الاختلاف بین الصكوك والأسھمـ ] ٢
:اختلاف كثیرة منھا ما یلي 

شریعة ـ أن الصكوك أداة من أدوات الاستثمار المالي التي أقرتھا ال)١
الإسلامیة ، ولھا قبول واسع النطاق في الأسواق المالیة العالمیة 
المتحفزة تجاه كل ما ھو إسلامي بطریقة أذھلت كثیرین وذلك على نحو 

.ًقد یبدو مناقضا للحذر الذي لم یعتده الغرب إزاء كل ما ھو إسلامي 
ثال ما یتم ، فعلى سبیل المأما الأسھم فمنھا ما ھو حلال ومنھا ما ھو حرام 

ًتداوه من أسھم تصدرھا بنوك ربویة فھي حرام قطعا ، أما الأسھم التي تصدر 

ـــ السلطان ،  صالح ٧/٥١٩٢) الفقھ الإسلامي وأدلتھ ( الزحیلي ، وھبة بن مصطفى ، ) ١
دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، : ط ) حكمھا وآثارھا -الأسھم ( بن محمد بن سلیمان ، 

.وما بعدھا ١٠م ، ص ٢٠٠٦الأولى : المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة 
ـ الجوھري الفارابي ، أبو نصر ٨/٤٥٣) مرجع سابق ( ط الأعظم المحكم والمحی)  ٢

، بدون ، مادة ) منتخب من صحاح الجوھري ( ، ) ھـ٣٩٣: المتوفى(إسماعیل بن حماد ،
َسند (  َ َ. (
زكاة الأسھم والسندات ( السدلان ، صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي ، ) ٣

المملكة العربیة السعودیة ، -ة للنشر والتوزیع، الریاض دار بلنسی: ط ) والورق النقدي 
.وما بعدھا بتصرف ١٣ھـ ، ص ١٤١٧الثالثة ، : الطبعة



-٢٢٤٧-

على أساس المرابحة أو المضاربة أو الشراكة فھي مباحة لا بأس بھا ، لأنھا 
.قائمة على مبدأ الربح والخسارة والغنم والغرم

تھا ـ التعامل بالصكوك درجة خطورتھ على رأس المال ضعیفة ، لأن قیم)٢
ّالسوقیة أقل تقلبا ومن ثم یكون توقع نسبة الربح فیھا أقرب للواقع  ً

. ًوتتسم بالاستقرار غالبا 
 ًأما الأسھم فنسبة المخاطرة فیھا كبیرة جدا ، لأنھا مرتبطة ارتباطا ً

ًقویا بالحالة الاقتصادیة للدولة بصفةٍ عامة ، وبطبیعة النشاط التي 
.نشأتھ بصفة خاصة تعتبر الأسھم أساسھ والسبب في

ـ الصكوك عملیة استثماریة محددة وتتسم بسرعة عائداتھا ، لأنھا )٣
ّمرتبطة بعملیة تجاریة أو مشروع استثماري محدد بمدة ، ومن ثم 

. یظھر نسبة الربح منھا فور انتھائھا 
 أما الأسھم فھي الأساس في رأس المال المؤسس للنشاط ولا ینتھي إلا

ًذه عملیة تستغرق وقتا طویلا ، ولا تظھر عملیات بزوال النشاط ، وھ ً
.الربح منھا إلا بفترات متفق علیھا عند التأسیس 

ـ استرداد قیمة الصكوك أمر قابل للتنفیذ بمجرد انتھاء مدتھا أو حتى )٤
قبل انتھائھا ، ولا علاقة لھا بالقیمة المالیة التي أسست بھا الشركات 

.أو المشاریع الاقتصادیة 
ا حاملي الأسھم لھم عند التصفیة نصیبھم من أصول الشركة عند أم** 

تصفیتھا ، ویتحملون نصیبھم من الخسائر بحسب قیمة ھذه الأسھم قلت 
)١. (القیمة أو كثرت 

تتفق الصكوك مع السندات في عدة : أوجھ الاتفاق بین الصكوك والسنداتـ ] ٣
: أوجھ بیانھا كالتالي 

ت أوراق مالیة قابلة للتداول الغرض ـ  كل من الصكوك والسندا)١
. الأساسي منھما التمویل 

ـ تتفق السندات مع الصكوك في أن كلا منھما لدیة مرونة التحكم في )٢
السیولة المالیة التي یحتاج إلیھا اصحابھا في تمویل المشاریع 

.والمختلفة 
ـ كل من السندات والصكوك نسبة المخاطر فیھا قلیلة مقارنة بما علیھ )٣

الأسھم ، فھما یتمتعان بحجم كبیر من الاستقرار والثبات والحفاظ على 
رأس المال كحد أدنى في غالب التعامل بھما ، واحتمال الخسارة وارد 

. لكن بنسبة ضئیلة إن لم یكن ھناك ھامش ربح بسیط 
تختلف الصكوك مع السندات في : الاختلاف بین الصكوك والسنداتـ ] ٤

: ھا كالتاليعدة أوجھ بیان

) .بتصرف ( ینظر المراجع السابقة ) ١
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ُـ  مالك الصكوك معرض للربح والخسارة إذ أنھا قد تحقق عائد من )١ ّ ُ
ُالمشروع الاستثماري الذي دفعت فیھ ، أما السندات فلا تحتمل الخسارة 

. ُلأنھا دفعت لمن أخذھا مقابل فائدة ثابتة 
ـ الصكوك أوراق مالیة قائمة على عقود مباحة أقرتھا الشریعة )٢

السندات فھي عقود ربویة لھا ھامش ربح ثابت نظیر الإسلامیة ، أما
ًقرض مؤجل قائم على فائدة منھي عنھا شرعا  ٌّ.

ّـ أموال الصكوك تعتبر جزءا مشاعا في الكیانات أو المؤسسات المدرة )٣ ً ً
للربح ، أما السندات فھي قروض في ذمة المقترض لا تنتھي إلا بمدتھا 

. المحددة 
صدرھا الحكومات والشركات عندما تستدین ـ السندات قروض متداولة ت)٤

ًمن الناس ویعتبر حاملھ دائنا للشركة ولا یعد شریكا فیھا ، أما الصك  ً
فإنھ یمثل ملكیة حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك 
لإنشائھ ، أو تمویلھ ، وتستمر ھذه الملكیة طیلة المشروع من بدایتھ 

)١. (إلى نھایتھ 
: لأسھم والسنداتالفرق بین اـ ] ٥
.ـ  السھم نصیب من رأس مال الشركة ، والسند دین على الشركة)أ
ـ حامل السھم شریك في الشركة التي أصدرتھ ، وحامل السند دائن )ب

.على الشركة التي أصدرتھ
ـ حامل السھم یحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة ، ویخسر )ج

ابت في الموعد بحسب خسارتھا ، وحامل السند یحصل على ربح ث
.المحدد ، سواء ربحت الشركة أو خسرت

تتفق الأسھم مع السندات في :أوجھ الاتفاق بین الأسھم والسنداتـ ] ٦
:الأمور التالیة 

كل من السھم والسند یصدر بقیم متساویة ولا یقبل التجزئة ، ویمثل 
ًحقا بموجب الصك ویمكن تداولھ في السوق ، وكل منھما یدر دخلا ّ على ً

ٍّصاحبھ ،  ویصدران عن طریق الاكتتاب العام ، ولكل منھما قیمة اسمیة ، 
.وسعر في السوق الیومي 

 ] رأي العلماء المعاصرون في مشروعیة الأسھم والسندات ] : ( ًثانیا (
:

التعامل بالأوراق المالیة الحدیثة كالصكوك والأسھم والسندات اختلف العلماء 
ًعیة العمل بھا من عدمھ ، نظرا لكونھا من النوازل المعاصرون حول مشرو

. التي تعامل بھا الناس في أسواقھم 

بیت الأفكار : ،ط ) موسوعة الفقھ الإسلامي ( التویجري ، محمد بن إبراھیم بن عبد الله ) ١
وما بعدھا ـ الفقھ الإسلامي ٣/٥٧٣م ، ٢٠٠٩-ھـ ١٤٣٠الأولى ، : الدولیة ، الطبعة 

) .بتصرف ( ١٣/٢٧٨ـ المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ٣/١٨٧٣وأدلتھ للزحیلي 
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ًفقد اتفق العلماء المعاصرون على مشروعیة العمل بالصكوك والأسھم طبقا 
للتكییف الفقھي الذي سبق ذكره في تعریف كل منھما ، أما السندات فقد اختلفوا 

: فیھا إلى قولین بیانھما كالتالي 
 ) جواز التعامل بالسندات ، وإلى ھذا القول ذھب الشیخ ) :القول الأول

محمد عبده والشیخ عبد الوھاب خلاف والدكتور غریب الجمال وغیرھم 
)١: (واستدلوا على ما قالوا بھ بالآتي :  

فقد . ًـ تحدید الفائدة أو الربح أصبح ضروریا بعد فساد ذمم الكثیر من الناس١
( ّواز التعامل بالسندات على قاعدة فقھیة كلیة ھي قاعدة بنوا رأیھم بج

. ُوتحقق الضرورة ھنا قائم و لا یختلف فیھ ) الضرورات تبیح المحظورات 
ما ھي إلا صورة ) شھادات الاستثمار ، أو سندات الاستثمار ( ـ ھذه المعاملة ٢

ا حكمھا ِمن صور المعاملة الشرعیة المسماة بالمضاربة أو القراض ، وأن لھ
ِّمن المشروعیة والجواز ، بل ولھا نفس الفوائد المترتبة على المضاربة ُ .

 ) لا یجوز التعامل بالسندات ،  قال بھ الكثیر من ) :القول الثاني
المجامع الفقھیة وكثیر من مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي وبھ 

. قال الدكتور وھبة الزحیلي وغیرھم 
ًلى عدم الجواز بأن السندات قرض جر نفع فھو ربا ، عملا واستدل من قال ع

ِّبما روي عن النبي ـ  ِ َّ َـ أنھ قال َ ُ َّ ِكل قرض جر منفعة فھو وجھ من وجوه : " َ ُِ ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ ْْ ٌ َ َ ًَ ْ ٍُ ُّ
َالربا  وقد جاء قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد بجده بالمملكة ). ٢" (ِّ

ھـ ، ١٤١٠شعبان ٢٣-١٧مؤتمره السادس من العربیة السعودیة في دورة
الأسواق (بعد اطلاعھ على الأبحاث والتوصیات والنتائج المقدمة في ندوة 

/ ١٩٨٩-٢٠/ھـ١٤١٠ربیع الثاني ٢٤-٢٠المنعقدة في الرباط ) المالیة
م ، بالتعاون بین ھذا المجمع والمعھد الإسلامي للبحوث والتدریب ١٠/٢٤

لامي للتنمیة ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالبنك الإس
)٣. (بالمملكة المغربیة 

١٣/٢٧٨ـ المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ٣/١٨٧٣الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي ) ١
ا بعدھا ــ المصارف والأعمال وم٧ــ حكم سندات الاستثمار لأحمد بن محمد خلیل ص 

مجلة -وما بعدھا ــ مجلة البحوث الإسلامیة ١٧المصرفیة للدكتور غریب الجمال ص 
دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، 

ـ  مجلة وما بعدھا٢٠٤/٣وما بعدھا ـ مجلة البیان الصادرة عن المنتدى الإسلامي ٨/٥٢
وما بعدھا  ٤/٥١٧مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، 

) .بتصرف ( 
وفي السنن الكبرى  ١٩٧١أخرجھ البیھقي في السنن الصغیر ، باب القرض حدیث رقم ) ٢

) .موقوف ( وقال ١٠٩٣٣حدیث رقم 
وما بعدھا ــ مجلة البحوث ١٧المصارف والأعمال المصرفیة للدكتور غریب الجمال ص ) ٣

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة -الإسلامیة 
وما ٢٠٤/٣وما بعدھا ـ مجلة البیان الصادرة عن المنتدى الإسلامي ٨/٥٢والإرشاد ، 
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وبعد الاطلاع على أن السند شھادة یلتزم المصدر بموجبھا أن یدفع لحاملھا 
القیمة الاسمیة عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق علیھا منسوبة إلى القیمة 

ط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم الاسمیة للسند ، أو ترتیب نفع مشرو
ًمبلغا مقطوعا أم حسما  ً :قرر ما یلي ) . ًخصما(ً

ًإن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغھا مع فائدة منسوبة إلیھ أو نفع -١
ًمشروط محرمة شرعا من حیث الإصدار أو الشراء ، لأنھا قروض ربویة سواء 

مة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسمیتھا أكانت الجھة المصدرة لھا خاصة أم عا
ًشھادات أو صكوكا استثماریة أو ادخاریة أو تسمیة الفائدة الربویة الملتزم بھا 

ًربحا أو ریعا أو عمولة أو عائدا  ً ً.
ًتحرم أیضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارھا قروضا یجري بیعھا -٢ ً

ًمن الفروق باعتبارھا حسما بأقل من قیمتھا الاسمیة ، ویستفید أصحابھا 
.لھذه السندات) ًخصما(
ًكما تحرم أیضا السندات ذات الجوائز باعتبارھا قروضا اشترط فیھا نفع أو -٣ ً

ًزیادة بالنسبة لمجموع المقرضین ، أو لبعضھم لا على التعیین ، فضلا عن 
.شبھة القمار

ًإصدارا أو شراء أو -من البدائل للسندات المحرمة -٤ السندات أو -ًتداولا ً
الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معین ، 
بحیث لا یكون لمالكیھا فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لھم نسبة من ربح 
ھذا المشروع بقدر ما یملكون من ھذه السندات أو الصكوك ولا ینالون ھذا 

. ًالربح إلا إذا تحقق فعلا
١: (وھبة الزحیلي ـ رحمھ الله ـ / دكتور وقال ال(

ًیجوز شرعا وقانونا بیع الأسھم ، بسعر بات ، أما إذا كان السعر مؤجلا  ً ً
لوقت التصفیة فلا یجوز البیع لجھالة الثمن ، لأن العلم بالثمن شرط لصحة 
البیع عند جماھیر العلماء ، أما بیع الأسھم على المكشوف ، أي إذا كان البائع 
ًلا یملكھا في أثناء التعاقد ، فلا یجوز ، للنھي الثابت شرعا عن بیع ما لا یملك 

.الإنسان 

وما ٤/٥١٧بجدة ، بعدھا ـ  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
) .بتصرف ( بعدھا  

١٣/٢٧٨ـ المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ٣/١٨٧٣الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي ) ١
وما بعدھا ــ مجلة البحوث ١٧المصارف والأعمال المصرفیة للدكتور غریب الجمال ص 

العلمیة والإفتاء والدعوة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث -الإسلامیة 
وما ٢٠٤/٣وما بعدھا ـ مجلة البیان الصادرة عن المنتدى الإسلامي ٨/٥٢والإرشاد ، 

وما ٤/٥١٧بعدھا ـ  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، 
) ..بتصرف ( بعدھا  
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ًفھي أوراق مالیة ، ضمانا لدین على الدولة ، أو على إحدى : أما السندات 
الشركات ، ویقدر لھا فائدة ثابتة أو ربح ثابت ، كما یكون ھناك خصم في 

تب أقل من القیمة الاسمیة على أن یسترد إصدار السندات بمعنى أن یدفع المكت
القیمة الاسمیة كاملة عند الاستحقاق ، علاوة على الفوائد السنویة ، والخلاصة 

.أنھا قرض بفائدة سنویة ، لا تتبع الربح والخسارة : 
 الرد على من قال بجواز التعامل بالسندات:

ّتي تحرم الفائدة القول بجواز التعامل بالسندات فیھ مصادمة للنصوص ال
الثابتة أو الربا ، وتحقق المصالح المبني على مقابلة النصوص لا اعتبار لھ ، 

.كما أنھ لا تتوافر ضوابط الضرورة الشرعیة التي تسوغ الاستثناء  


ومن خلال ما تم عرضھ من أقوال للعلماء في حكم التعامل بھذه الأوراق المالیة 
فإن القول الذي أمیل إلى ترجیحھ ھو عدم مشروعیة " السندات " خاصة 

ًالتعامل بھا على النحو الذي بینا ، ومن قال بمشروعیتھا بناء على أن  ّ
الضرورة متحققة في تعاملات الناس في الوقت الراھن ، وأنھ لابد من مراعاة 
الواقع عند صدور الفتوى فإن الرد علیھ یكون من خلال توضیح أن الضرورة 

یلجأ إلیھا عند عدم وجود البدیل المشروع ، وھو موجود ولا بأس بھ ، إنما
خاصة وأن كثیر من دول العالم بما فیھا العالم غیر الإسلامي اتخذ من الصكوك 
ًوالأسھم طرقا للتداول التي اثبتت نفعھا وعوائدھا التي ساعدت على تحسن 

.  الحالة الاقتصادیة العامة للدولة وللقطاع الخاص 
ًلكي لا یكون الفقھ الإسلامي قد أغلق على الناس سبیلا للكسب فقد أوجد و

البدیل لاستمرار الشركات التي تصدر ھذه السندات وعلى المتعاملین بھا التحول 
)١. (إلى الأسھم والصكوك 

وما ١٨سندات والورق النقدي ص وما بعدھا ــ زكاة الأسھم وال٢/١٧٨فقھ المعاملات ) ١
وما بعدھا ــ مجلة ١٧بعدھا ـ المصارف والأعمال المصرفیة للدكتور غریب الجمال ص 

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء -البحوث الإسلامیة 
٢٠٤/٣ى الإسلامي وما بعدھا ـ مجلة البیان الصادرة عن المنتد٨/٥٢والدعوة والإرشاد ، 

٤/٥١٧وما بعدھا ـ  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، 
) .بتصرف ( وما بعدھا  
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یة كأحد أھم وسائل التمویل المالي ظھر الاعتماد على الصكوك الإسلام
في العالم أجمع عقب الانھیار الاقتصادي الكبیر الذي أصاب الولایات المتحدة 

" الأمریكیة في مطلع التسعینات من القرن الماضي فیما بات یعرف بأزمة 
والذي أدي إلى انخفاض الدولار الأمریكي أمام جمیع العملات " الرھن العقاري 
ا رأى المتخصصون أن إحلال الصكوك الإسلامیة كبدیل عن الأخرى ، عندھ

ّالسندات ذات الفائدة الثابتة أفضل حل لھذه المعضلة الاقتصادیة الذي حلت 
.بمعظم دول العالم التي ترتبط عملتھا بالدولار الأمریكي 

" ومما یثیر الدھشة أن أغلب المتعاملین بالصكوك والتي تحمل طابع ** 
فقط % ) ٢٠(امل بھا من الدول الإسلامیة سوى ما یقرب من لا یتع" إسلامي 

من جملة الدول التي تتعامل بالصكوك الإسلامیة ، بما یعني أن غالبیة 
.المتعاملین بالصكوك الإسلامیة غیر مسلمین 

وقد أفادت تقاریر متخصصة في ھذا الجانب الاقتصادي أن حجم التعاملات 
ول العالم بلغ ما قیمتھ خمسة تریلیون دولار المالیة عبر الصكوك الإسلامیة ح

م ، وھذا رقم كبیر ، یدل على الثقة العالمیة في ھذه الأداة ٢٠١٥حتى عام 
ّالتمویلیة المستمدة من النظام الاقتصادي في الإسلام ، فللھ الحمد والمنة أن 

.ثبت لغیر المسلمین صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان 
راءاتي في ھذه الموضوع توصلت إلى أن السبب في تدني ھذه ومن خلال ق

:النسبة راجع لعدة أسباب أھمھا ما یلي 
ـ غیاب الوعي الكامل بطبیعة تلك الصكوك ، الأمر الذي جعل الكلام عنھا في ١

.المجتمع الإسلامي لا یلقى اھتمام المتخصصین أو الاعتناء بھا 
لجدوى الاقتصادیة منھا، وكذلك الحال ـ اختلاف خبراء الاقتصاد حول مدى ا٢

بالنسبة لعلماء الشریعة الإسلامیة ، فقد وقع الخلاف بینھم حول مشروعیتھا ، 
. فقد رفضھا بعضھم وقبل بھا آخرین مع وجود بعض القیود المنظمة لھا

وقد قامت بعض الدول الإسلامیة لاتخاذ الصكوك كأداة استثماریة للنھوض 
تركیا ـ مالیزیا ـ السودان ـ " ي بھا ، منھا على سبیل المثال بالوضع الاقتصاد

ولكل منھا تجربة خاصة سبق الإشارة إلى بعض " الإمارات العربیة المتحدة 
.                              منھا في مقدمة البحث 

 طرق تداول الصكوك وتطبیقاتھا المعاصرة:
حة لكل زمان ومكان ومستوعبة لكل ًإیمانا بأن الشریعة الإسلامیة صال

ـ المستجدات التي تأتي تتمخض عنھا الأزمنة المختلفة منذ بعثة النبي ـ 
وحتى قیام الساعة في كافة النواحي والمجالات ومنھا المجال الاقتصادي ، 
ًوانطلاقا من أن الصكوك الإسلامیة تعتبر ابتكارا لأداة تمویلیة شرعیة تستوعب  ً
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صادیة الكبیرة فقد تنوعت طرق ومجالات تطبیق الصكوك وھي القدرات الاقت
: كثیرة ومتعددة أذكر منھا ما یلي 

ـ الصكوك الإسلامیة تستخدم كأداة من أھم أدوات تحفیز السیاسة )١
النقدیة للشركات والمشروعات المالیة وحتى الدول التي تتخذھا وسیلة 

.اقتصادیة لتحفیز الوضع المالي والاستثماري بھا 
ـ الصكوك الإسلامیة أداة تمویل موارد البنوك الإسلامیة أو استثمار )٢

. السیولة الفائضة لدیھا 
ـ الصكوك الإسلامیة عامل مھم ومتمیز في تطویر ممتلكات الأوقاف )٣

. وسیأتي الكلام عنھ بالتفصیل"موضوع البحث"
.ـ الصكوك الإسلامیة أداة قویة لتمویل المشروعات الحكومیة )٤

أوصى مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر وقد** 
دولة الإمارات (الإسلامي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 

في بیانھ الختامي وبعد اطلاعھ على " السابق الإشارة إلیھ ) " العربیة المتحدة 
بشأن دور الرقابة ) ٣/١٩(١٧٧البحوث الواردة إلى المجمع أصدر قراره رقم 

: الشرعیة في ضبط أعمال البنوك الإسلامیة وضوابط التعامل بالصكوك ما یلي 
)١(

حیث إن الإطار القانوني لعملیة التصكیك ھو أحد المقومات الأساسیة التي ( 
ًتؤدي دورا حیویا في نجاح عملیات التصكیك فإن مما یحقق ذلك الدور قیام  ً

الدول الأعضاء بإیجاد الإطار القانوني المناسب والبیئة السلطات التشریعیة في
القانونیة الملائمة والحاكمة لعملیة التصكیك من خلال إصدار تشریعات قانونیة 
ترعى عملیات التصكیك بمختلف جوانبھا وتحقق الكفاءة الاقتصادیة 

) .والمصداقیة الشرعیة بشكل عملي 
لإسلامیة الإیجابیات الاقتصادیة لتداول الصكوك ا:

ًتداول الصكوك الإسلامیة لھا مردود اقتصادي إیجابي جدا ، كما أنھا 
ًتركت أثرا طیبا على الدول والشركات والمشاریع الاقتصادیة المختلفة التي  ً
ًتتعامل بھا ، وتكمن أھمیتھا في عائدھا الذي یحقق أرباحا وعوائد یسعى إلیھا 

ا یلي أذكر النقاط التي من خلالھا یتبین أھمیة المستثمرین والتجار ، وفیم
:الصكوك الإسلامیة 

ـ الصكوك الإسلامیة أحد المصادر التي تحقق سیولة مالیة لأي من ] ١
المشاریع الاستثماریة التي تحتاج إلى رأس مال یساعدھا على إنجاز ما تعاقدت 

التي تحتاج ًعلیھ ، وأیضا تحقق ذات السیولة اللازمة للمؤسسات والحكومات
.لدعم مالي 

ینظر ما جاء في البیان الختامي لمجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد بالشارقة في إبریل ) ١
.  م ـ بتصرف ٢٠٠٩
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" ًـ وسیلة آمنھ تحقق ربحا لكل أطراف العملیة الاقتصادیة ، وأقصد بھا ] ٢
، كما أن مخاطرھا " أصحاب الصكوك ـ وجھة الإدارة التي تدیر المشروع 

ـ ] ٣. ضعیفة مقارنة بغیرھا من وسائل التمویل ذات العائدات الربویة الأخرى 
باشر وملحوظ دون مخاطر في إنعاش الاسواق تداول الصكوك یساھم بشكل م

المالیة ، لأنھا تعد الشریك الآخر في تعاملات البورصة بعد الأسھم ، لكن مع 
تدني حالة المخاطرة مما یؤدي إلى استقرار القیمة المالیة للبورصة وتجنبھا 

. حدوث ھزات اقتصادیة غیر محمودة العواقب 
ملائم للحكومات التي تعاني من عجز ـ الصكوك الإسلامیة مصدر تمویلي] ٤

في الموازنة ، حیث أنھا تلبي احتیاجاتھا في تمویل مشاریع البنیة التحتیة 
والتنمویة بدلا من الاعتماد على سندات الخزینة ، وأدوات الدین العام التي 

.تؤدي بالضرورة إلى زیادة عجز الموازنة وارتفاع نسب التضخم لدیھا 
لى النھوض بالاقتصاد الإسلامي من الناحیتین النظریة و ـ أنھا تساعد ع] ٥

ًالعملیة ؛أما نظریا فھي ورقة مالیة إسلامیة تمثل بدیلا شرعیا للسندات  ًً
ًالمحرمة وتؤدي دورا بارزا في تفعیل عمل الأسواق المالیة الإسلامیة التي ً

ات التأمین تستكمل بھا حلقات الاقتصاد الإسلامي بجانب البنوك الإسلامیة وشرك
وأما عملیا فإن وجودھا یساعد على رفع الحرج الدیني عن .الإسلامیة 

المستثمرین الذین لا یتعاملون بالسندات كأداة للاستثمار لكونھا من صور الربا 
.المحرم 

ـ أن الوصول بفكرة الصكوك الإسلامیة إلى مستوى التداول العالمي یوضح ] ٦
كل زمان ، فھي تواكب المستجدات وتلبي مدى صلاحیة الشریعة الإسلامیة ل

متطلبات كل عصر من خلال إیجاد الحلول والبدائل المشروعة للأدوات والعقود 
)١.  (المحرمة 

ـ تعتبر من أفضل الصیغ لتمویل المشاریع الكبیرة التي لا تطیقھا جھة ] ٧
.واحدة
 السلبیات الناتجة عن تداول الصكوك الإسلامیة:

بق ذكره من إیجابیات كثیرة ومتعددة للتعامل بالصكوك رغم كل ما س
الإسلامیة ، وبیان ثقة كثیر من دول العالم باتخاذھا أداة مھمة من أدوات 
التمویل المالي لكثیر من المجالات الاقتصادیة ، إلا أن الصكوك الإسلامیة لا 

ین بھا تخلو من عدة مخاطر ولو بنسبة ضئیلة مقارنة بغیرھا قد تلحق المتعامل
، وذلك لأنھا قد تتكون من سلة مختلفة من النقود والدیون والأعیان والمنافع ، 
أو قد تتكون من بعضھا فقط ، ولأن الصكوك ھي في الأصل عقد من عقود 
المعاملات المالیة المختلفة كالمضاربة والإجارة والشركة والمرابحة وغیرھا 

بیع الدین ( عید ، مدیر مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي محمد علي القري بن/الدكتور ) ١
ــ وباقي المراجع ) وسندات القرض وبدائلھا الشرعیة في  مجال القطاع العام والخاص 

. السابقة بتصرف 



-٢٢٥٥-

إنھا تتعرض بالتبعیة لما یلحق ھذه من العقود التي أقرتھا الشریعة الإسلامیة ف
العقود من خسائر ، فلیس كل عقود المضاربة أو الإجارة أو الشركة تحقق 
الأرباح باستمرار ، ومن خلال النظر إلى مصادر المخاطر بصفة عامة نجد أن 
الصكوك الإسلامیة تتعرض للعدید من المخاطر الكلیة ، والتي یتمثل مصدرھا 

:الأساسي فیما یلي 
ُـ ندرة الأسواق البدیلة لھذه الصكوك أو ربما یصل الأمر لانعدامھا ، )١

وھو ما تسمى عند خبراء الاقتصاد بالأسواق الثانویة ، لذا فإن 
الصكوك تبقى محصورة في الشركات والمؤسسات التي وضعت فیھا ، 
وھناك مجموعة من الأسباب تؤدي إلى عدم وجود اسواق بدیلة لھذه 

:یلي الصكوك منھا ما
ًـ  قلة عدد الصكوك المطروحة ، لأنھا غالبا ما تكون مرتبطة )أ

بنشاط محدد لا یمكن تغییره أو إلغائھ إلا بعد انتھاء مدتھ المحددة 
. ًسلفا 

ـ لیس ھناك رغبة لدي مالكي ھذه الصكوك لإیجاد مثل ھذه )ب
.ًالأسواق كونھا تدر أرباحا مضمونة لا بأس بھا 

مل بالصكوك الإسلامیة ھي صفات مالكیھا ، فقد ـ من أھم سلبیات التعا)٢
ًیكون غیر وفي بمواعید التعاقد والسداد المحددة ، مما یؤثر سلبا على  ّ
الصفقة برمتھا ، وقد یكون سيء السمعة في تعاملاتھ المالیة أو غیر 
ًكفء للقیام بمثل ھذه المعاملة ، وبالتالي یرتد كل ھذه الآثار سلبا على 

سسة المانحة لھذه الصكوك ،  لذا فإن ھذه المخاطر الشركة أو المؤ
.تدخل ضمن المخاطر الخاصة 

ـ حالات الصعود والھبوط المفاجئ التي تعتري الأسواق بین الفینة )٣
والأخرى لأي سبب كان ، مما یؤدي إلى ارتفاع القیمة السوقیة أو 
انخفاضھا للصكوك ، وھذه تدخل ضمن المخاطر العامة التي تؤثر على 

.لمجال الاقتصادي بصفةٍ عامة والصكوك بصفةٍ خاصة ا
ـ طبیعة الأعمال التجاریة أنھا تحتمل الخسارة كما تحتمل الربح ، )٤

ُوبالتالي إذا أصاب رأس المال ویقصد بھ الشركة المصدرة للصكوك فقد 
تتعرض ھذه الشركة للخسارة مما ینتج عنھ تأثر الصكوك بھذه 

یة من سلع وخدمات تباع في الأسواق ، المخاطر ، لأن الأصول الحقیق
فإنھا قد تتعرض للنقص في قیمتھا بفعل عوامل العرض والطلب ، أو 

.السیاسات الاقتصادیة الحكومیة وغیرھا من عوامل السوق
ًـ سوق الصرافة أیضا لھ أثار سلبیة على تداول الصكوك ، لأن تقلبات )٥

عملات ینتج عنھ ھذه السوق بین الارتفاع والانخفاض في أسعار ال
مخاطر لا یمكن تجاھلھا ، ولیس ھذا على الصكوك فحسب بل على كل 

. أدوات التداول المالي 
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ـ مخاطر سعر الفائدة وتنشأ ھذه المخاطر نتیجة للتغیرات في مستوى )٦
أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة ، وھى تصیب كافة الاستثمارات 

ذاتھ ، وكقاعدة عامة فإنھ بغض النظر عن طبیعة وظروف الاستثمار 
مع بقاء العوامل الأخرى على حالھا ، كلما ارتفعت مستویات أسعار 
الفائدة في السوق ، انخفضت القیمة السوقیة للأوراق المالیة المتداولة 

.والعكس صحیح ، وھو ما یؤثر على معدل العائد على الاستثمار
دة في التعامل بھا ، ـ والصكوك الإسلامیة وإن كان لا مجال لسعر الفائ)٧

أو في أنشطتھا ومجالات استثماراتھا ، إلا أنھا قد تتأثر بسعر الفائدة 
إذا اتخذتھ سعرا مرجعیا في التمویل بالمرابحة ، كما أن سعر الفائدة 
باعتباره آلیة یقوم علیھ النظام النقدي والمصرفي في غالبیة الدول 

لإسلامیة ، خاصة إذا لم الإسلامیة ، فإنھ بلا شك یؤثر على الصكوك ا
یكن للوازع الدیني دورا في توجیھ المستثمرین ، وتحجج بعضھم 

.بشذوذ الفتیا التي أباحت سعر الفائدة خلافا لإجماع الفقھاء
ـ مخاطر أسعار الأوراق المالیة وتنشأ ھذه المخاطر نتیجة لتقلبات )٨

لتقلبات أسعار الأوراق المالیة في أسواق رأس المال سواء كانت ھذه ا
بفعل عوامل حقیقیة ، أو عوامل مصطنعة وغیر أخلاقیة كالإشاعات 
والاحتكار والمقامرة وعملیات الإحراج والبیع والشراء الصوري ونحو 

.ذلك ، وھو ما یؤثر على القیمة السوقیة للصكوك الإسلامیة
ـ مخاطر التضخم وتنشأ ھذه المخاطر نتیجة لانخفاض القوة الشرائیة )٩

ارتفاع الأسعار ، وھو ما یعني تعرض الأموال المستثمرة للنقود ب
والصكوك الإسلامیة باعتبارھا ذات عائد . لانخفاض في قیمتھا الحقیقیة

متغیر ، وذات مكونات من نقود ودیون وأعیان ومنافع فإن تأثرھا 
.بالتضخم یرتبط طردیا بزیادة مكوناتھا من النقود والدیون

ھذه المخاطر نتیجة أخطاء بشریة أو فنیة أو ـ مخاطر التشغیل وتنشأ )١٠
حوادث ، وتندرج ھذه المخاطر تحت المخاطر العامة إذا كانت بفعل عوامل 
خارجیة كالكوارث الطبیعیة ، مثل ما تسببھ الكوارث أو الحوادث في ھلاك 
الزرع في استثمارات صكوك المزارعة أو ھلاك الأصل المؤجر في 

حو ذلك ، وتندرج ھذه المخاطر تحت المخاطر استثمارات صكوك الإجارة ون
الخاصة إذا كانت بفعل عوامل داخلیة كعدم كفایة التجھیزات أو وسائل 
التقنیة أو الموارد البشریة المؤھلة والمدربة ، أو فساد الذمم ، أو عدم 
توافر الأھلیة القادرة على القیام بمھام الوكالة عن الملاك وتحقیق الأرباح 

ستقرارھا مستقبلا ، والمحافظة على المركز التنافسي للصكوك مع نموھا وا
ونحو ذلك ، أو من خلال صوریة أو ضعف الرقابة الشرعیة مما یؤثر سلبا 
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في ثقة المتعاملین ، وسمعة المنشأة لدیھم ، وھو الأمر الذي من شأنھ أن 
)١(.یترك آثارا على القیمة السوقیة للصكوك الإسلامیة

 كوك الإسلامیة أداة من أھم أدوات التداول المالي أقر الص:والخلاصة
بذلك كثیر من دول العالم بناء على نتائجھا الإیجابیة في تحقیق أرباح 
لم تكن متوقعة ، بالإضافة إلى نجاح التجارب التي قامت بھا بعض 
الدول الإسلامیة كما سبق وأشرت في تركیا ومالیزیا ، ویكفي أن تكون 

ّبھا ما یحرمھ الشرع الحنیف ، وبالتالي ھي دعوة ھذه الأداة لیس  ُ
أولى بھ فنحن كمسلمینصادقة إلى اتباع النظام الاقتصادي الإسلامي 

.من غیرنا

مقال منشور بجریدة ) الإیجابیات والسلبیات .. الصكوك الإسلامیة ( د سلیمان سرحان  ) ١
محمد علي القري بن عید ، مدیر /م   ــ  الدكتور ٢٠١٣ایر ین١٩الوفد المصریة بتاریخ 

بیع الدین وسندات القرض وبدائلھا الشرعیة في  مجال ( مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
ــ ینظر البیان الختامي لمجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد ) القطاع العام والخاص 

. م بتصرف ٢٠٠٩بالشارقة في إبریل 
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المبحث الخامس
دور الصكوك السيادية في إنشاء الأوقاف

:تمهيد 
الصكوك في الاقتصادي الإسلامي یقابلھا السندات في الاقتصاد التقلیدي ، 

ن كل منھما فرق كبیر في الحقیقة والآثار الناتجة عن تداولھما ، ولأن وبی
ًالحاجة أم الاختراع فإن علماء الاقتصاد الإسلامي لم یدخروا جھدا في تنویع 
سبل المعاملات التي أقرتھا الشریعة الإسلامیة ، ولأن الصكوك كما سبق أداة 

حتھا ورأت معظم دول العالم تمویل مالي أقرتھا الشریعة وأجمع الفقھاء على إبا
ًإن لم یكن كلھا أنھا تحقق أرباحا ھائلة وتعالج مشاكل تمویلیة رھیبة فإن 
ًالحاجة إلى تعدد أنواعھا واستخداماتھا أصبح أمرا ضروریا طالما أنھ في إطار  ً
المباح ، لذا فقد تمخض فكر ھؤلاء العلماء عن استحداث نوع جدید من أنواع 

: " ویراد بھا ) الصكوك الإسلامیة السیادیة ( ألا وھو الصكوك الإسلامیة 
الصكوك التي تصدرھا الدول أو الحكومات عن طریق الجھات الرسمیة أو شبھ 
الرسمیة ، وتمنح ھذه الصكوك لحاملیھا حقوق ملكیة أصول الدولة التي تم 

ویترتب على ھذه الصكوك نقل ملكیة الأعیان " إصدار ھذه الصكوك لأجلھا 
لوكة للدولة سواء كانت منقولة أو غیر منقولة أو بیع خدماتھا ومنافعھا المم

.لصالح خزانة الدولة لتمول بھا مشروع من مشاریع الخدمة العامة 
وقد یكون السبب في إصدار الصكوك السیادیة ھو تمویل عجز الموازنة كبدیل 

ًعن الاقتراض من البنوك الدولیة الخارجیة التي لا تقدم قروضا  إلا بشروط ُ
.مجحفة تملیھا على الحكومات التي تعاني من عجز في موازنتھا 

 غسان الطالب / یقول الدكتور
یلاقي اھتماما في العدید من لقد أصبح سوق الصكوك الاسلامیة السیادیة( 

الدول المھتمة في المنتجات المالیة الاسلامیة وخاصة الساعیة لان تكون مركزا 
الامارات العربیة في المرتبة الاولى لامي ، فجاءت دولةعالمیا للتمویل الإس

ملیار دولار من اجمالي ٢٧بـ بما یقدر% ٢٦حیث استحوذت على 
م ، ثم تأتي قطر في المرتبة الثانیة بنسبة ٢٠١٤الاصدارات حتى نھایة العام  

% ١٧وتركیا والبحرین بنسب %١٨بنسبة تقریبا ، كذلك إندونیسیا% ٢٠
مع نمو وزیادة الطلب على المنتجات المالیة الاسلامیة على التوالي% ١٤,

یزداد الطلب كذلك على الصكوك السیادیة المتوافقة مع أحكام الشریعة 
الإسلامیة من قبل الحكومات الاسلامیة وغیر الاسلامیة وذلك لحشد المزید من 

لاستثمار الوطني المدخرات المحلیة لتلبیة الاحتیاجات التمویلیة المطلوبة ل
كما تعمل على استقطاب وتشجیع المستثمرین ، وتوفیر السیولة الازمة لذلك 

مما یساھم في انسیاب رؤوس الاموال الاجنبیة الى الاقتصاد الوطني الاجانب
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) . ١) (ویساعد كذلك على تحقیق مشروعات تنمویة ذات عائد على المجتمع 
انتھى

ى دور الصكوك الإسلامیة السیادیة في وفي ھذا المبحث سألقي الضوء عل
. تطویر ممتلكات الأوقاف 





عبارة عن أوراق مالیة : " ًأشرت آنفا إلى حقیقة الصكوك وقلت بأنھا 
ًمتساویة القیمة عند بدایة اصدارھا تمثل حصصا شائعة في ملكیة أعیان أو 

، وأن ما تحققھ ھذه الصكوك "ال أو غیرھا مما لھا قیمة مالیة قابلة للتداولأمو
من أرباح قد أحلھا الشرع لعدم وجود شبھة ربا في عوائدھا ، ولن یجد 
أصحاب الأموال الراغبین في الكسب  الطیب أفضل من الصكوك الإسلامیة 

َومن رغب في لتحقق لھم ما یریدون ، ھذا من ناحیة الكسب المالي الدنیوي ،
ـ یوم القیامة فسوف یتاجر الكسب الأخروي والثواب الذي یقابل بھ ربھ ـ 

ًمع الله من خلال تلك الصكوك أیضا ، ویتأتى ذلك عبر استثمارھا فیما ینفع 
.المسلمین على الدوام ویكون صدقة جاریة علیھم إلى قیام الساعة 

في عوائد الاستثمار وتحقیق فالصكوك الاسلامیة كما أنھا قابلة للتداول** 
ًالأرباح فھي أیضا تحقق الأجر والثواب الذي ینفع الإنسان في آخرتھ من خلال 
وضعھا على صورة أسھم وقفیة في جھة من جھات البر ، وتبقى ھذه الجھة 

.تقدم ھذه المنافع للموقوف علیھم إلى ما شاء الله لھا أن تبقى 
مصراعیھ ، وحث المسلمین على الانفاق وقد فتح الإسلام باب الخیر على** 

یَا {ـ في سبیل الله من أجود ما أنعم الله بھ علیھم ، في ھذا یقول الحق ـ 
َأیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا  ْ َ ََّ ْ ِّ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ُِّ َ َ ْ َُ َ ْ ُ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ

ُتیمموا الخبیث منھ ْ َ َِ َ ِْ ُ َّ َتنفقون ولستم بآخذیھ إلا أن تغمضوا فیھ واعلموا أن الله َ ِ َِّ َّ ْ ََ َُ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُْ ُ
ٌغني حمید ِ َِ ٌّ ُلن تنالوا البر حتى تنفقوا {ـ ، ویقول الحق ـ ] ٢٦٧: البقرة[} َ ِ ْ ُ َّ َ ََ َّ ِ ْ ُ َْ

َمما تحبون  ُّ َِّ فاق في ، ومن أھم أبواب البر والإن] ٩٢: آل عمران [ }الآیة.... ُِ
سبیل الله الأوقاف الإسلامیة التي یعود نفعھا لكل من وقفت علیھم ، فھي أصل 
ّعظیم من أصول البر وتحقیق الثواب الدائم الذي لا ینقطع عمن قدمھ لا في 

ُإذا مات الإنسان انقطع عنھ " ـ ًحیاتھ ولا بعد مماتھ ، مصداقا لقول النبي ـ  َْ ْ َْ َ َ ِ ََ َ َُ ْ ِ

مقال منشور بجریدة الغد الأردنیة ) الصكوك السیادیة الإسلامیة ( الب ، غسان ، د الط) ١
. م بتصرف ٢٠١٥مارس ٢٩بتاریخ 
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ْعملھ إلا من ِ ِ ُ ُ َ َثلاثةٍ َ ُإلا من صدقةٍ جاریةٍ، أو علم ینتفع بھ، أو ولدٍ صالح یدعو : َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ٍْ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َِ َِ ََ ْ ٍ ِ
ُلھ  َ ) . "١ (
وسوف أتناول في ھذا المطلب مفھوم الصكوك الوقفیة وأنواعھا ودورھا في ** 

:تطویر ممتلكات الأوقاف الإسلامیة وآراء العلماء في ھذه الصكوك  
: حقیقة الصكوك الوقفیة : ًأولا

نظام الأوقاف في الإسلام ھو النظام المكمل لفریضة الزكاة وما یتعلق بھ 
ـ ،  من صدقات ونفقات وتبرعات ، فھي كلھا قربات یبتغى بھا وجھ الله ـ 

بالإضافة إلى أنھا تحقق مبدأ التكافل بین المسلمین وتأسس لنظام التعاون الذي 
ـ ، فإذا ما أضیف إلى ھذه الأنظمة ما شرع في الإسلام من بي ـ حث علیھ الن

.أحكام تضبط طرق التملك وتضبط توزیع الثروة بین عموم الأمة 
ـ وتوسعت فیھ الأمة فیما ونظام الأوقاف قام في الأمة منذ عھد رسول الله ـ 

وا علیھ ًبعد ، وبنى علیھ المحسنون فلم یتركوا بابا من أبواب الخیر إلا وقف
وعلى القائمین بھ، وھناك كثیرون وقفوا على ذریاتھم فتطور الوقف في الأمة 
الإسلامیة وتوسعت دائرتھ ولو أنھا أحسنت صیانتھ وأحسنت التعامل مع 
الأوقاف التي قدمتھا لنا الأجیال السابقة ، لكان لنظام الوقف دور كبیر في سد 

المحتاجین ، ولكي تكون حاجات كثیر من الناس ، وسد حاجات كثیر من 
ًالأوقاف ممولة تمویلا یحفظ بقائھا ویتطور ذاتیا لابد من إیجاد وسیلة تحقق  ً
ھذا دون تحمیل میزانیة الدول الإسلامیة أعباء إضافیة ، خاصة إذا كان واقع 
الكثیر منھا یعاني من التضخم وعجز الموازنة ، ومن أھم ھذه الوسائل ھو 

)٢. (تصكیك أموال الأوقاف 
تحویل المال الموقوف إلى اسھم أو شھادات متساویة : فالصكوك الوقفیة ھي * 

ًالقیمة أو متفاوتة أحیانا ، قابلة للتداول لحساب الجھة الموقوف علیھا مال 
ِالأوقاف ، وتقوم على أساس عقد الوقف ، ویقصد بتصكیك الموارد الوقفیة ؛  ِ ِ ُِ َ ُ ِ ُ

ِتجزئة المال المطلوب لإنشاء و ِ ِ ُقفٍ جدیدٍ إلى أجزاء متساویةٍ ، ویدعى ُ َ
ِالمحسنون للاكتتاب بھا ،  ِ َِ ُ

ّأنھ عند الإعلان عن ھذه الصكوك یحدد فیھا للمحسنین : ویقصد بالاكتتاب *  ُ
والراغبین في وقف أموالھم طبیعة كل سھم ووجھ البر الذي سیسھم فیھ بھذا 

حدیث صحیح ، أخرجھ مسلم في باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتھ رقم )  ١
ى ــ والبیھقي في السنن الكبر) ١٣٧٦( ــ والترمذي في سننھ باب الوقف رقم ) ١٦٣١(

) .٦٤٤٥( حدیث رقم 
الأساس في ( ھـ ، ١٤٠٩حوى ، سعید بن محمد دیب بن محمود النعیمي المتوفى سنة )  ٢

دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة : ، ط ) العبادات في الإسلام -السنة وفقھھا 
.وما بعدھا ـ بتصرف ٥/٢٤٦٩) ھـ ١٤١٤( الأولى : ، الطبعة 
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ل محسن یكون على المال ، والھدف من ھذا التحدید جلي وواضح وھو أن ك
ثقةٍ من تحقیق مبتغاه من ھذا الوقف ، فلكل موسر ھدف معین یرد أن یوقف 

) ١. ( مالھ علیھ 
: نشأة الصكوك الوقفیة * 

الصكوك الوقفیة التي تھدف إلى تنمیة أموال الأوقاف بما یعود بالنفع على 
ـ ولو ُالموقوف علیھم فكرة قدیمة ولھا سوابق رویت عن السلف الصالح ـ 

بمسمیات مختلفة إلا أن الصورة التي تمت علیھا ھي ذات فكرة التصكیك التي 
َنتكلم عنھا ، من ذلك ما رواه سلیمان بن یسار عن أبي ھریرة ، أنھ قال  َ ُ َّ َ ََ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُُ ِْ ٍِ

ًلمروان بن الحكم وكان أمیرا على المدینة  َ َ ْ َ َأحللت بیع الربا ، فقال مرو: ِ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ مَا : ُان َ
َفعلت ؟ فقال أبو ھریرة  َْ ْ َ ُ َُ َ َ َ َ ِأحللت بیع الصكاك ، وقد نھى رسول الله ـ : َُ ُ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ َْ َْ َ ِ َ ْ َ َ ْـ عن َ

َبیع الطعام حتى یستوفى ، قال  َ َ َّْ ْ ُ َ َ ْ ََ َّ ِ َفخطب مروان الناس : ِ َ ْ َ ََّ َُ َ َفنھى عن بیعھا « َ ْ َ َ َِ ْ َ َ « ،
ُقال سلیمان  َ ْ َُ َ َفنظرت إل: َ ِ ُ ْ َ ِى حرس یأخذونھا من أیدي الناس ََ َّ َ ُِ ِْ َ َ َ ََ ْْ ُ ٍ )٣) ( ٢.(

 یقول الشیخ محمد الأمین بن عبد الله " وجھ الدلالة من ھذا الحدیث
َالأرمي الشافعي  ُ ) : "٤(

ُـ كان یفتي على الأمراء وغیرھم وھو رد ھذا نص في أن أبا ھریرة ـ ( 
ًیكن مفتیا وھو قول باطل بما یوجد إنھ لم : على من جھل حال أبي ھریرة وقال 

لھ من الفتاوى وبالمعلوم من حالھ ، وذلك أنھ كان من أحفظ الناس لحدیث 
ًـ ولخدمتھ حضرا وسفرا وأغزرھم ـ وألزم الناس للنبي ـ رسول الله ـ  ً

جمع صك وھي التوقیعات السلطانیة بالأرزاق وھذا البیع ) والصكوك(ًعلما 
للصكوك إنما ھو بیع من اشتراه ممن رزقھ لا بیع من الذي أنكره أبو ھریرة

بن عزة ، باحث دكتوراه بكلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة تلمسان الجزائریة ھشام ،)  ١
مقال منشور بمجلة ) دور الصكوك الإسلامیة في تنمیة ودعم قطاع الوقف الإسلامي ( ،

.م ـ بتصرف ٢٠١٧الاقتصاد الإسلامي العالمیة  عدد فبرایر 
ــ ) ١٥٢٨( حدیث رقم ) قبضھ بطلان بیع المبیع قبل ( صحیح ، أخرجھ مسلم في باب ) ٢

من سلف في شيء فلا یصرفھ لغیره ولا یبعھ حتى ( والبھقي في السنن الكبرى ، باب 
)  .١١١٥٦( رقم ) یقبضھ 

وما ٧ص ٢٠٠٦) الصكوك الوقفیة ودورھا في التنمیة ( حطاب ، كمال توفیق ، / د )  ٣
. بعدھا ــ بتصرف 

بن عبد الله ، الكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم الھرري الشافعي ، محمد الأمین)  ٤
َّالكوكب الوھاج والروض البھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج : َّالمسمى (  َ َّ دار : ، ط ) َّ

َوما بعدھا ـ  عون الدین ، یحیى بن ھبیرة بن محمد بن ھبیرة ٥/١٧٧ھـ ، ١٤٣٠المنھاج ،  ْ َ ُ
دار الوطن : ، ط )اح عن معاني الصحاح الإفص( ، ) ھـ ٥٦٠: المتوفى(، أبو المظفر 

ــ الدكتور موسى شاھین لاشین ،  ،  فتح المنعم شرح صحیح مسلم ، ٨/٣٥ھـ ، ١٤١٧
.بتصرف ٦/٢١٤ھـ  ، ١٤٢٣دار الشروق ، الأولى  : ط
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" . رزقھ ، لأن الذي رزقھ وصل إلیھ الطعام على جھة العطاء لا المعاوضة  
انتھى 
 ًوقد ازدھرت فكرة الصكوك الوقفیة أیضا إبان العھد العباسي وانتشرت

ُبشكل كبیر من خلال ما عرف بعقود ـ السفتجة ـ وھي نوع من أنواع 
ت التي تتم الآن أو الشیكات التي تصدر بین طرفین كضمان الحوالا

ُمعاملة مالیة یقرض فیھا : للحقوق في الوقت الحاضر ، فالسفتجة ھي 
ِلیوفیھ المقترض أو نائبھ أو مدینھ إلى ، ًشخص قرضا لآخر في بلد  ِِ َ

كذلك یطلقھا . نائبھ أو دائنھ في بلد آخر معین المقرض نفسھ أو
رقعة أو الكتاب أو الصك الذي یكتبھ المقترض لنائبھ أو الفقھاء على ال

ُیلزمھ فیھ بدفع مثل، مدینھ في بلد آخر  ما اقترضھ في بلده لمن ُْ
). ١( . أقرضھ أو لنائبھ أو دائنھ في البلد الآخر 

ومن ھنا فإن المنھي عنھ في الحدیث البیع قبل القبض حتى لا یكون بیع ** 
ـ ، أما الصكوك التي ھي محل ھى عنھ النبي ـ للمبیع قبل قبضھ الذي ن

ًالموجود فعلا ، بحیث ) الوقف ( البحث فتكون على سلعة موجودة ، وھي ھنا 
توزع أسھمھا على من یرید شرائھا والربح بینھما على ما یتفقان علیھ 

.بالتراضي 
 دور الوقف في التنمیة البشریة ( وبھذا المعنى جاء في بحث بعنوان

).٢) : ( عصور عبر ال
بما أن السندات التقلیدیة قد صدر بحرمتھا قرار مجمع الفقھ الإسلامي اتجھ ( 

الاجتھاد الفردي والجماعي لبدیل إسلامي لھ من خلال إجازة المجمع نفسھ 
وبھذا یمكن . لسندات المقارضة وسندات الاستثمار بشروط وضوابط محددة 

المشروعة بالاكتتاب فیھا أو شرائھا لإدارة الوقف أن تساھم في ھذه السندات
ِأو أن تقوم ھي بإصدارھا ، وفي ھذه الحالة تكون إدارة الوقف ھي المضارب 
َوحملة الصكوك ھم أرباب المال ، ویكون الربح بینھما بالنسبة حسب الاتفاق ، 

) . ًوإدارة الوقف لا تضمن إلا عند التعدي أو التقصیر ـ كما ھو مقرر فقھیا ـ 
انتھي

ُوھنا قد یدور بخلد بعض الراغبین في الاكتتاب في ھذه الصكوك الوقفیة ** 
سؤال یتعلق بمن یضمن لھم قیمة ھذه الصكوك ، فرأس المال یغلب على 
أصحابة الحیطة والحذر من الدخول في أي معاملة غیر مضمونة ، وھذا أمر 

وما ٧ص ٢٠٠٦) الصكوك الوقفیة ودورھا في التنمیة ( حطاب ، كمال توفیق ، / د )  ١
. بعدھا ــ بتصرف 

، سلسلة إصدارات تحت ) دور الوقف في خدمة التنمیة البشریة عبر العصور ( ینظر )  ٢
یصدرھا مركز الانتاج الإعلامي التابع لجامعة الملك عبد ) نحو مجتمع المعرفة ( عنوان 

. وما بعدھا ــ بتصرف ٦٥العزیز ـ رحمھ الله ـ الإصدار التاسع عشر ، ص 
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الشأن معلوم عنھم ، وقد تضمن قرار مجمع الفقھ الإسلامي المتعلق بھذا
:معالجة لھذه الجزئیة من أمرین ھما كالتالي

" ـ أن یدخل طرف ثالث ضامن لحق الطرفین ، ولیكن ھذا الطرف ھو ] ١
ً، بحیث تضمن قیمة الصكوك لأصحابھا تشجیعا منھا على تجمیع " الدولة 

رؤوس الأموال وتثمیرھا وتھیئة عدد من الوظائف وتحریك عملیة التنمیة لھذا 
ًوقفیة ، خاصة أنھا أموال كثیرة قد تكون سببا في دعم اقتصاد الدولة الأموال ال

وترفع عن كاھل خزانتھا العامة أموال طائلة ، وھذه فائدة عظیمة للدولة بصفة 
.    عامة وللموقوف علیھم بصفةٍ خاصة 

ـ لا یوجد مانع شرعي من اقتطاع نسبة محددة من عوائد ھذا المشروع ] ٢
في محفظة احتیاطیة الھدف منھا مواجھة الخسائر الاستثماري ووضعھا

المحتملة لھذا المشروع ، بالإضافة إلى أنھ سیعطي قدر من الیقظة للطرفین 
أرباب الأموال " وأصحاب الصكوك " ِالمضارب " إدارة الوقف ( ُویقصد بھما 

ُبحیث لا یقدمون على أي مشروع استثماري إلا بعد دراسة مستوفیھ " )  
انبھ ، والاستعانة بأصحاب الخبرات والكفاءات اللازمة لمثل ھذه لجمیع جو

).١. (المشروعات
ومما ینبغي الإشارة إلیھ أن الصكوك الوقفیة لیست حكرا على عقود ** 

المقارضة فقط بل قد  تدخل جمیع أنواع المعاملات كصكوك الإجارة التشغیلیة 
وغیرھا وكلھا مشروعة طالما والتمویلیة وصكوك المشاركة الدائمة أو المؤقتة 

لم تشتمل على ما حرمتھ الشریعة الإسلامیة في أي من عقود المعاملات بصفةٍ 
).٢. ( عامة





ًأشرت آنفا أن الصكوك الوقفیة التي تھدف إلى تنمیة أوقاف المسلمین 
ـ المستحدثة في عصرنا الحاضر ، بل إن السلف الصالح ـ لیست بالفكرة 

َّتعاملوا بھا كما سبق وبینا ، ولكن لأن مصطلح الصكوك لم تتعود علیھ أذن 
المسلمین بكثرة في وقتنا الحاضر تجد ھناك حالة من الغموض تنتاب 
المستمعین لھ من عوام الناس ، ولكن لعلماء الشریعة الإسلامیة والمتخصصین 

الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، الصادرة عن ینظر مجلة مجمع الفقھ )  ١
دور الوقف في خدمة التنمیة ( وما بعدھا ــ ٤٨٨/ ١٣منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ، 

. وما بعدھا ـ  بتصرف ٦٥، ص ) البشریة عبر العصور 
. ینظر المراجع السابقة  بتصرف )  ٢
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البحوث الإسلامیة لھم رأي في ھذه الصكوك الوقفیة استعرض فیما یلي في
:ًبعضا منھا 

 الأستاذ بجامعة أم " حمزة بن حسین الفعر / یقول الأستاذ الدكتور
)١" : ( القرى 

ٌالصكوك بحسب التعریف الذي ذكر مال متقوم ، لأنھا تمثل حصة شائعة في (
للتداول ، ولیست سندات قرض ، بل ھي الأعیان ، أو المنافع ، وھي قابلة 

َّقائمة على أساس المضاربة ، التي تحتمل الربح والخسارة ، وقد استقر 
مفھومھا في العرف بین المتعاملین بھا ، وبینھا وبین الأسھم تشابھ كبیر من 
حیث دلالة كل منھما على حصة شائعة ، وإن اختلف محل ھذه الحصة ، فھي 

شركة ، وفي الصكوك المشاریع الاستثماریة المحددة في الأسھم رأس مال ال
ٍّسواء أكانت منافع أم أعیان ، وكذلك كون أفراد كل منھما متساویة القیمة ، 
قابلة للتداول، ولا یمنع من مالیتھا عدم معرفة الناس بھا فیما مضى ، فإن 
مفھوم المال عرفي ، ویجوز أن تجد بین الناس أموال في زمن تروج وتحظى 

القبول منھم مع أنھا لم تكن معروفة من قبل ، وعلیھ فإن ما تقرر في جواز ب
وقف الأسھم یتقرر مثلھ في جواز وقف الصكوك مع وجوب مراعاة تحقق 

.الضوابط الشرعیة التي تمیزھا عن الصكوك التقلیدیة، والسندات 
:وأھم ھذه الضوابط ما یلي

كیة حملة الصكوك بجمیع حقوقھا یجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول مل–١
.والتزاماتھا

.لا یجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإیرادات ، أو الدیون –٢
َّیتعین على الھیئات الشرعیة أن تدقق العقود ذات الصلة بالصكوك ، وأن –٣

.لا تكتفي بإصدار الفتاوى فقط 
انتھى  ) . تثمار الشرعي أن یتم استثمار حصیلة الصكوك بإحدى صیغ الاس–٤

حمزة الفعر ـ حفظھ الله ـ یؤكد مشروعیة / وما ذكره فضیلة الأستاذ الدكتور ** 
ّھذه الصكوك وعوائدھا القیمة على الأوقاف الإسلامیة ، شریطة أن تكون وفق 
الضوابط التي ذكرھا ، وھي في مجملھا تتفق مع الضوابط التي سبق وأن 

.ئیة من البحث ذكرتھا في مطلع ھذه الجز
 محمد إبراھیم نقاسي ـ المحاضر بجامعة العلوم / یقول الدكتور

)٢: ( الإسلامیة بمالیزیا 

بحث )  وقف الأسھم والصكوك والحقوق المعنویة ( حمزة بن حسین ، / الفعر ، أ د ) ١
ھـ ــ ١٤٣٢شعبان ١٧منشور بجریدة المسلم ، المملكة العربیة السعودیة بتاریخ 

. بتصرف 
بحث ) الصكوك الوقفیة وأھمیتھا في تمویل مجال التعلیم ( محمد إبراھیم ، . نقاسي  ، د ) ٢

٢٠١١الإسلامي ، الدوحة ، قطر دیسمبر مقدم للمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمویل
. م ــ بتصرف 
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الصكوك الوقفیة ھي عبارة عن وثائق أو شھادات خطیة متساویة القیمة ( 
ْقابلة للتداول تمثل المال الموقوف ویقوم على أساس عقد الوقف  ِ َ ُ (

 خطوات معینة قبل إصدار الصكوك الوقفیة ، لا بد من إتباع : وأضاف
:بیانھا كالتالي 

ـ دراسة المشروع الذي ترید المؤسسة الوقفیة إقامتھ أو تطویره ، )١
وتحدید رأس المال اللازم لتنفیذ المشروع وأخذ الإذن والترخیص من 

.جھة الاختصاص 
ـ تعریف الناس بالمشروع المراد إنشاؤه عن طریق وسائل الإعلام )٢

طاء الراغبین في الاكتتاب فكرة شاملة تغطي أھداف المشروع وإع
.وطبیعتھ وكافة جوانبھ 

ـ إنشاء شركة ذات الغرض الخاص تقوم بإصدار الصكوك الوقفیة ذات )٣
القیمة المتساویة للاكتتاب العام ، كما أنھ ھذه الشركة تقوم بطرحھا في 

نقدیة حصیلة الاكتتاب الأسواق الأولیة للاكتتاب العام ، وتتسلم المبالغ ال
.في الصكوك من المكتتبین 

ـ یستثمر حصیلة الأرباح الناتجة عن المال الموقوف في أي مجال من )٤
ُمجالات الاستثمار ، ومن ثم تنقل ھذه الأرباح إلى المؤسسة الوقفیة  ّ

. انتھى ) . لتقوم بتوزیعھ على الموقوف علیھم 
 ١: ( كمال أحمد حطاب /  یقول الدكتور(.

ظھرت الصكوك الوقفیة في مراحل مبكرة من التاریخ الإسلامي لكي تمثل ( 
وثائق إثبات بحق یحفظ من خلالھا شرط الواقف ، وكانت ھذه الصكوك تمثل 
ًسندات ملكیة یتم حفظھا دفعا للنزاع وحفظا لحقوق الفقراء بالإضافة إلى جھات  ً

فتشتمل على ھذه الوقف الأخرى ، أما الصكوك الوقفیة بمعناھا الحدیث
الصكوك بالمعنى السابق إضافة إلى معان أخرى ، كما أن ھذه الصكوك ترتبط 
بالأغراض التي أصدرت من أجلھا ، كما ترتبط من جھة أخرى بما تمثلھ ھذه 

) .الصكوك في المشروعات الممولة بواسطتھا 
 ٢: ( علي محي الدین القرة داغي / ویقول الدكتور  (

ستثمار للأموال بوجھھا العام واجب كفائي على الأمة بأن تقوم إن الا( 
ّبعملیات الاستثمار حتى تتكون وفرة الأموال و تشتغل الأیادي ویتحقق حد 
الكفایة للجمیع إن لم یتحقق الغنى ، ومن القواعد الفقھیة في ھذا المجال ھو 

انتھى) . أن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب 

وما ٧ص ٢٠٠٦) الصكوك الوقفیة ودورھا في التنمیة ( حطاب ، كمال توفیق ، / د )  ١
. بعدھا ــ بتصرف 

استثمار الوقف وطرقھ القدیمة والحدیثة ـ نظرة ( القرة داغي ، علي محي الدین ، / د )  ٢
. ـ بتصرف ) تجدیدیة للوقف واستثماراتھ
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فإن ھدف الواقف من الوقف ھو تحقیق منفعة الموقوف علیھم : ومن ھنا ** 
ـ وھذه الغایة كلما عظمت ، یبتغي بھذا الوقف الأجر والثواب من الله ـ 

ونمت كانت الفائدة المرجوة أعظم ، ولن تتحقق ھذه الفائدة إلا باستثمار أموال 
أنس بن الأوقاف والعمل بھا في أي وسیلة تجاریة مباحة ، عملا بما رواه

َاتجروا في أموال الیتامى لا تأكلھا : (ـ أنھ قال مالك عن عمر بن الخطاب ـ  َ َ َ ْ ُُ ُْ َ َ َّْ ََ ِ ِ ِ
ُالزكاة  َ ً، والصكوك الإسلامیة تحقق المطلوب بشكل أكثر أمانا وأقل )  ١) (َّ

.مخاطرة كما سبق 
 ٢: ( یقول الشیخ محمود شلتوت شیخ الأزھر الأسبق ـ رحمھ الله ـ  (

ّإذا كان من قضایا العقل والدین أن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب ، ( ّ
وكانت عزة الجماعة الإسلامیة أول ما یوجھ الإسلام على أھلھ ، وكانت متوقفة 

الزراعة والصناعة والتجارة ، كانت ھذه العمد واجبة وكان : على العمد الثلاثة 
) .ًاجبا تنسیقھا على الوجھ الذي یحقق خیر الأمة و

 والخلاصـــة :
ًأن الصكوك الإسلامیة كأداة تمویلیة عامة جائزة شرعا بالضوابط التي 
سبق بیانھا ، وأن استخدامھا في تطویر ممتلكات الأوقاف أمر یحقق عوائد 
ُعلى الوقف لا بأس بھا ، وبما أن أموال الوقف الإسلامي تعد رأس مال كبیر إذا 

ء أو استثمار سینتھي مع الوقت لعدم وجود ما یحافظ علیھ تُرك ھكذا دون نما
وینمیھ ویبقى فائدتھ قائمة إلى ما شاء الله لھا أن تبقى ، والصكوك الإسلامیة 

الواقف ـ ( إذا دخلت في أموال الأوقاف ستحقق الھدف المنشود لجمیع الأطراف 
المالیة إذا تمت ھذه العملیة) الموقوف علیھم ـ الوقف ـ أصحاب الصكوك 

بالضوابط التي وضعھا العلماء والمتخصصون ، ولا أدل على ذلك من إقدام 
كثیر من الدول الغربیة قبل الإسلامیة باتخاذ الصكوك وسیلة تمویلیة حققت 
ُنجاحا مبھرا سبق بیانھ ، وھناك بعض النماذج التي یحتذى بھا من الدول  ً ً

ثبت أن ھناك بعض السلبیات الإسلامیة التي حققت نجاحات لا بأس بھا ، وإن
التي نتجت عن ھذه التجارب فمن السھل تجنبھا والعمل على محوھا ، وتبقى 
الفكرة مفیدة ومثمرة ولن نجد أفضل من النظام الاقتصادي في الإسلام ، فھو 

. ـ من رب الأرض والسماوات التي جاء بھ خاتم النبیین ـ 

ــ والمعجم الأوسط للطبراني ) ٨٦٣( ینظر موطأ الإمام مالك بن أنس ، حدیث رقم )  ١
)  . ٤١٥٢( حدیث رقم 

. ـ بتصرف )  مرجع سابق ( وما بعدھا ٧٣٥/ ٩ینظر مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ) ٢
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  الخاتمـــــــــة

نسأل الله حسنھا ،،،،،
) :أھم النتائج: ( ًأولا :   وتتضمن أھم النتائج والتوصیات 

ومن خلال ما استعرضتھ في ھذا البحث، مما یتعلق بموضوع الصكوك 
طویر ممتلكات الأوقاف أود أن أشیر إلى أھم النتائج الإسلامیة ودورھا في ت

:وھي كالتالي 
ـ الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان ، ومؤھلة )١

للتعامل مع كل ما فیھ نفع للبشریة على اختلاف الأحوال والمستجدات ، 
ٌّوھذه الدراسة تتناول شقا مالیا معني بأموال الأوقاف وقد ثبت أن  ً ً

ادي في الإسلام ھو أفضل النظم الاقتصادیة التي عرفتھا النظام الاقتص
ًالبشریة ، فلا اشتراكیة ولا رأسمالیة ولا مختلطا أثرت إیجابیا على  ً
ّالناحیة الاقتصادیة للدول والأفراد كما أثر النظام الاقتصادي الإسلامي ، 
ظھر ذلك من خلال ما نتج عنھ من نتائج إیجابیة على أحوال الدول 

دیة التي اتبعتھ في معاملاتھا ومشاریعھا التجاریة التمویلیة الاقتصا
. المختلفة رغم أن كثیر من ھذه الدول معظم سكانھا من غیر المسلمین 

أصل عظیم من أصول الإسلام أصابھ بعض ) الوقف ( ـ )٢
الضعف و الوھن وذلك عائد إلى تكالب الناس على زخرف الحیاة الدنیا 

الله من أجر وثواب عظیمین لمن أوقف مالا وبھرجھا وتناسوا ما عند 
على الفقراء والمحتاجین و غیرھا من أبواب البر المختلفة ، ولعل 

" سبب ذلك غیاب الوعي الدیني بین الناس خاصة ما یتعلق بموضوع 
" .الأوقاف 

وسیلة من وسائل التداول المالیة ) الصكوك الإسلامیة ( ـ )٣
ھا وأقل خطورة من غیرھا ، وأفضل ما ًأثبتت أنھ تحقق أرباحا لا بأس ب

فیھا أن الشریعة الإسلامیة أباحت التعامل بھا وفق الضوابط التي سبق 
الإشارة إلیھا بین ثنایا البحث ولا یحتاج الأمر لإعادة تكرارھا ، ومن 

.أراد الإطلاع علیھا فلیراجعھا في موضعھا 
ًـ الصكوك الوقفیة تحدیدا وسیلة ممتازة ورائعة جدا)٤ لمن أراد ً

ٍأن یحقق بما أوقفھ من مال في أي وجھ من وجوه البر والخیر وما 
أكثرھا ، وقد تدخل في أي نوع من أنواع المعاملات المالیة التي أقرتھا 

المضاربة ـ الإجارة ـ البیع ـ التمویل المالي ــ ( الشریعة الإسلامیة كـ 
.وغیرھا الكثیر والكثیر ) الرھن ــ الشركة ،،، 

ذه الصكوك الوقفیة لیست بدعة في الدین ولیست مما ـ ھ)٥
ـ ، ظھر فجأة دون أن یكون لھ سابقة في عھد السلف الصالح ـ 

ّفالعكس ھو الصحیح وقد أصلت لھ من أقوالھم وأفعالھم بین ثنایا 
.البحث 
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ُـ إذا كان أرباب الأموال یغلب علیھم الحیطة والحذر في الدفع )٦
واضحة الرؤى أو الجداول الزمنیة التي بأموالھم في مشروعات غیر 

من خلالھا یعرفون عوائدھم وما ھي أرباحھم المتوقعة إلى غیر ذلك 
مما یكتنف أي مشروع استثماري مما قد یجعل رؤوس الأموال تفر 
منھا فقد تضمن قرار مجمع الفقھ الإسلامي المتعلق بھذا الشأن معالجة 

:لھذه الجزئیة من أمرین ھما كالتالي 
ـ أن یدخل طرف ثالث ضامن لحق الطرفین ، ولیكن ھذا الطرف ھو ] ١
ً، بحیث تضمن قیمة الصكوك لأصحابھا تشجیعا منھا على " الدولة " 

تجمیع رؤوس الأموال وتثمیرھا وتھیئة عدد من الوظائف وتحریك 
عملیة التنمیة لھذا الأموال الوقفیة ، خاصة أنھا أموال كثیرة قد تكون 

اقتصاد الدولة وترفع عن كاھل خزانتھا العامة أموال ًسببا في دعم
طائلة ، وھذه فائدة عظیمة للدولة بصفة عامة وللموقوف علیھم بصفةٍ 

.    خاصة 
ـ لا یوجد مانع شرعي من اقتطاع نسبة محددة من عوائد ھذا ] ٢

المشروع الاستثماري ووضعھا في محفظة احتیاطیة الھدف منھا 
ملة لھذا المشروع ، بالإضافة إلى أنھ سیعطي مواجھة الخسائر المحت

" ِالمضارب " إدارة الوقف ( ُقدر من الیقظة للطرفین ویقصد بھما 
ُبحیث لا یقدمون على أي " )  أرباب الأموال " وأصحاب الصكوك 

مشروع استثماري إلا بعد دراسة مستوفیھ لجمیع جوانبھ ، والاستعانة 
.  لمثل ھذه المشروعات بأصحاب الخبرات والكفاءات اللازمة

) :التوصیات: ( ًثانیا 
ـ من خلال ما رسخ عندي بعد البحث في ھذه الدراسة فإن النظام )١

الاقتصادي في الإسلام كفیل بتغییر واقع الدول الإسلامیة التي تعاني من 
عجز مالي أو تضخم مما یؤثر على نھوضھا ونموھا ، لذا فإني أھیب 

رة على تغییر واقع الاقتصاد في دولنا الإسلامیة بولاة الأمور ومن لھ قد
ً، وأعني بھا الدول التي تتبع نظاما اقتصادیا تقلیدیا ثبت فشلھ ، وأدى  ً ً

.إلى كثیر من المتاعب والقلاقل التي تعاني منھا ھذه الدول 
ـ غیاب التوعیة الدینیة المتعلقة بالأوقاف كأصل من أصول الإسلام )٢

ـ ، وھذا دور الدعاة والمجامع ـ ونبینا ـ والتي حث علیھا الحق ـ
الفقھیة والمؤسسات التعلیمیة والتوعویة والمساجد ، حتى یعود ھذا 
الأصل إلى سابق عھده في النھوض والانتشار ، فقلیل جدا ما نسمع أو 

. نرى عن وقف تبرع بھ أحد رجال الأعمال وأرباب الأموال أو غیرھم 
ُائلة لذا فإني أوصي بأن یسند إدارتھا إلى ـ أموال الأوقاف مھولة و ط)٣

جھة تدیرھا بحیث یكون القائمون علیھا من أھل الاختصاص من خبراء 
ُالاقتصاد و إدارة الأعمال ، فھذا المجال علم كبیر لا یكفي أن یدار بأھل 
الثقة دون أھل الكفاءة ، ونحن نرى وزارات الأوقاف تدیر أموال 
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ة خالصة ـ إلا من رحم ربي ـ مما یضیع الأوقاف بطرق نمطیة تقلیدی
على المنتفعین من ھذه الأوقاف فوائد عظیمة ومكاسب كبیرة لا یمكن 

.  تجاھلھا
وفي النھایة؛؛؛؛
على الكمال والتمام ، والصلاة والسلام على أفضل الرسل الكرام ، (  ِفالحمد  َِ ُ ُّ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِْ َ ُ َّ َ ِ َِّ ُ

َمحمدٍ س َّ َ ُید الأنام وعلى آلھ وصحبھ العظام ما بقي على وجھ الأرض علماء ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِّ َ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ
َالأعلام بعون الله العزیز الجلیل وعلیھ الاعتماد والتعویل، في أن یھدیني سواء  َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ُ ِ ِ َِّ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َّ ِ َ

ِالسبیل ویجعلني من رحمتھ ف ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َّْ َ ِ ِي ظل ظلیل ویعصمني عن مزلة الأ فھام ، ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ْ َ َْ ٍ َ ٍّ
ٌویثبتني یوم تزل الأقدام إنھ قریب مجیب  ُ ٌ ْ َ ِّ ُ َِ ُ ُّ َِ َِ ْ َُ َّ َ ََ َ علیھ توكلت ، ِ ْوما توفیقي إلا با ََّ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ ِِ َّ َ ِ

ُوإلیھ أنیب  ْ َِ ُِ َ ِ. (
رب العالمین (  ) .والله المستعان ،، وآخر دعوانا أن الحمد 

] **المراجع ** [ 
.ـ القرآن الكریم ] ١
دار طوق / ـ صحیح البخاري ، لمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري ، ط ] ٢

) ھـ ١٤٢٢الأولى، ( النجاة 
: الناشر) ه ٢٦١:المتوفى(ـ المسند الصحیح المختصر لمسلم بن الحجاج ] ٣

.بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،  : رمذي  ط ـ سنن الت] ٤

.ھـ ١٣٩٥الثانیة، : الطبعة
شعیب / مؤسسة الرسالة ، تحقیق / ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ط] ٥

.ھـ ١٤٢١الأرناؤوط ، الطبعة الأولى سنة 
: المتوفى(ـ جامع البیان في تأویل القرآن ،لمحمد بن جریر الطبري ] ٦

مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى سنة : أحمد محمد شاكر ط : ،تحقیق ) ـھ٣١٠
.م  ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠

ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري ،لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ] ٧
بیروت ، –دار المعرفة /ھــ ،  ط٨٥٢العسقلاني الشافعي المتوفي سنة 

. محمد فؤاد عبد الباقي / ، تحقیق ١٣٧٩
: ـ المالكي ، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري ، المتوفى]٨

دار الكتب العلمیة ،  الطبعة : ، ط ) التاج والإكلیل لمختصر خلیل ( ھـ ، ٨٩٧
.م ١٩٩٤-ھـ ١٤١٦( الأولى سنة 

ّـ الزبیدي ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض ، ] ٩ َّّ ّ
مجموعة : تحقیق)  تاج العروس من جواھر القاموس ) (ھـ١٢٠٥: المتوفى(

.دار الھدایة ، بدون : من المحققین ، ط 
لأبي زكریا ) مع تكملة السبكي والمطیعي ( ـ  المجموع شرح المھذب ] ١٠

.دار الفكر : ،  ط ) ھـ٦٧٦:  المتوفى(محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
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مكتبة القاھرة ، : ، ط ) ھـ٦٢٠: وفىالمت(ـ المغني لابن قدامة المقدسي ] ١١
) .م ١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨( بدون ، سنة 

ِـ الكجراتي ،  جمال الدین، محمد طاھر بن علي الصدیقي الھندي الفتني ] ١٢ َّ َ
، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار ، ) ھـ٩٨٦: المتوفى(

-ھـ ١٣٨٧( الثالثة : ة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، الطبع: ط 
) .  م ١٩٦٧

حافظ الدین النسفي ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن ) كنز الدقائق (ــ ] ١٣
دار البشائر : سائد بكداش ، ط . د. أ: ، تحقیق ) ھـ٧١٠: المتوفى(محمود 

.م ٢٠١١-ھـ ١٤٣٢الأولى ، : الإسلامیة ، دار السراج ، الطبعة 
في شرح مختصر خلیل ، الحطاب المالكي ، شمس الدین ـ مواھب الجلیل] ١٤

، ) ھـ٩٥٤: المتوفى(أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
.م ١٩٩٢-ھـ ١٤١٢الثالثة  : دار الفكر ، الطبعة : ،ط 
زین الدین أبو یحیى ) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( ـ  ] ١٥

دار : ،  ط ) ھـ٩٢٦: المتوفى(زكریا الأنصاري السنیكي ، زكریا بن محمد بن
) .بدون طبعة وبدون تاریخ ( الكتاب الإسلامي ، 

ــ  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي الدمشقي الصالحي ] ٣٤
: ، ، ط )ھـ٨٨٥: المتوفى(الحنبلي ، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان 

. بدون تاریخ -الثانیة : طبعة دار إحیاء التراث العربي ، ال
ـ  نیرمین زكریا الجندي ، الصكوك طبیعتھا ومشروعیتھا مع عرض ] ١٦

مجلد ) ٢٠١٥(بعض التطبیقات ، منشور بمجلة مركز صالح عبد الله كامل 
) .٥٦( عدد رقم ) ١٩(

) الصكوك الإسلامیة وشبھات حول المشروعیة ( ـ محمد محمد الغزالي ، ] ١٧
( في مؤتمر عن الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزھر تحت عنوان بحث مقدم

. ٢٠١٣سنة ) الفلسفة ـ النظام ـ التطبیقات المعاصرة 
محمد علي القري بن عید ، مدیر مركز أبحاث الاقتصاد /ـ الدكتور ] ١٨

بیع الدین وسندات القرض وبدائلھا الشرعیة في  مجال القطاع ( الإسلامي 
). العام والخاص 

دراسة فقھیة تأصیلیة -صكوك الإجارة (ـ  حامد بن حسن بن محمد میرة ] ١٩
). الطبعة الأولى ( ھـ ١٤٢٩، سنة )تطبیقیة 

بحوث في ( ـ شفیع ، محمد تقي العثماني بن الشیخ المفتي محمد شفیع ، ] ٢٠
١٤٢٤دمشق ، الطبعة الثانیة سنة –دار القلم : ، ط ) قضایا فقھیة معاصرة 

.م٢٠٠٣-ھـ 
ـ البسام التمیمي ، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن ] ٢١

ِتوضیح الأحكام (ھـ ، ١٤٢٣: حمد بن محمد بن حمد بن إبراھیم ، المتوفى 
َمكتبة الأسدي ، مكة المكرمة ، الخامسة سنة : ، ط ) مِن بلوغ المرام  ِّ ّ َ-

. م ٢٠٠٣



-٢٢٧١-

) .الفقھ الإسلامي وأدلتھ ( طفى ، ـ الزحیلي ، وھبة بن مص] ٢٢
ط ) حكمھا وآثارھا -الأسھم ( ـ السلطان ،  صالح بن محمد بن سلیمان ، ] ٢٣
: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة : 

.م  ٢٠٠٦الأولى 
، ) ـھ٣٩٣: المتوفى(ـ الجوھري الفارابي ، أبو نصر إسماعیل بن حماد ،] ٢٤
. ، بدون) منتخب من صحاح الجوھري ( 

زكاة ( ـ  السدلان ، صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي ، ] ٢٥
-دار بلنسیة للنشر والتوزیع، الریاض : ط ) الأسھم والسندات والورق النقدي 

وما بعدھا ١٣ھـ ، ص ١٤١٧الثالثة ، : المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة
.بتصرف 

) موسوعة الفقھ الإسلامي ( ـ  التویجري ، محمد بن إبراھیم بن عبد الله ] ٢٤
.م ٢٠٠٩-ھـ ١٤٣٠الأولى ، : بیت الأفكار الدولیة ، الطبعة : ،ط 
.ـ المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ] ٢٥
.ـ حكم سندات الاستثمار لأحمد بن محمد خلیل ] ٢٦
.ة للدكتور غریب الجمال ـ  المصارف والأعمال المصرفی] ٢٧
مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة -ـ  مجلة البحوث الإسلامیة ] ٢٨

.لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ـ مجلة البیان الصادرة عن المنتدى الإسلامي ـ  ] ٢٩
.ـ مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة] ٣٠
ـ الواضح في شرح أحكام الأوقاف ، دراسة حالة المملكة العربیة ] ٣١

ًالسعودیة فقھا ونظاما واستثمارا للدكتور  ً : منذر عبد الكریم أحمد القضاة ، ط/ ً
ھـ١٤٣٦مكتبة الرشد ، الأولى 

مقال منشور ) الصكوك السیادیة الإسلامیة ( ـ د الطالب ، غسان ، ] ٣٢
. م ٢٠١٥مارس ٢٩ة بتاریخ بجریدة الغد الأردنی

: المتوفى (ـ  الرومي الحنفي ، قاسم بن عبد الله بن أمیر علي القونوي ] ٣٣
: تحقیق ) أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء (، ) ھـ٩٧٨

. ھـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمیة ، الطبعة: یحیى حسن مراد ، ط 
) الصكوك الوقفیة ودورھا في التنمیة ( ل توفیق ، حطاب ، كما/ ـ د ] ٣٤

. وما بعدھا ــ بتصرف ٧ص ٢٠٠٦
، سلسلة ) دور الوقف في خدمة التنمیة البشریة عبر العصور ( ـ ] ٣٥

یصدرھا مركز الانتاج الإعلامي ) نحو مجتمع المعرفة ( إصدارات تحت عنوان 
.لإصدار التاسع عشر التابع لجامعة الملك عبد العزیز ـ رحمھ الله ـ ا

وزارة الأوقاف : ـ رسالة في الفقھ المیسر للشیخ صالح السدلان ، ط ] ٣٦
سنة ) المملكة العربیة السعودیة ( والشئون الإسلامیة والدعوة والإرشاد 

) .ھـ ١٤٢٥(
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ـ مجلة البحوث الإسلامیة  الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث ] ٣٧
.لدعوة والإرشاد  العلمیة والإفتاء وا

ـ الواضح في شرح أحكام الأوقاف ، دراسة حالة المملكة العربیة ] ٣٨
ًالسعودیة فقھا ونظاما واستثمارا للدكتور  ً : منذر عبد الكریم أحمد القضاة ، ط/ ً

. ھـ ١٤٣٦مكتبة الرشد ، الأولى 
وصل الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم


